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دور العدالة الانتقاليّة "آليّات جبر الضرر والتعويض" في معالجة مشكلات المُلْكية والسكن في سوريا

ملخّص تنفيذي

تنــاول المبحــث الأول مــن الدراســة ســياق تطــوّر مفهــوم العدالــة الانتقاليــة، فــي الفقــه الدولــي والممارســة 
الدوليــة، وخصائــص العدالــة الانتقاليــة، وآلياتهــا التــي اســتقرّت فــي وثائــق وأدبيــات القانــون الدولــي، والتــي 
ســاتي. وأوضَــحَ كذلــك  تتضمّــن لجــان الحقيقــة والملاحقــة القضائيــة وجبــر الضــرر والتعويــض والإصــلاح المؤسَّ
تأثيــر تجــارب الــدول التــي اختبــرت أشــكالًا مختلفــة مــن تطبيقــات العدالــة الانتقاليــة فــي تأصيــل مفهومهــا بيــن 
حــديّ: النظــري المُطلَــق، والعملــي النســبي، وهــي الإشــكاليّة الجدليّــة التــي تضعنــا أمــام تجــارب مختلفــة مــن 
حيــث مســارات العدالــة الانتقاليــة، ونتائجهــا المُتبايِنــة بيــن هــذه الدولــة أو تلــك بحكــم اقتــران مفهــوم العدالــة 
ــه  ــذي يشــير فــي أوســع معاني ــة مــع مفهــوم الانتقــال الديمقراطــي Democratic Transition، وال الانتقالي
إلــى العمليّــات والتفاعُــلات المرتبِطــة بالانتقــال أو التحــوّل مــن صيغــة نظــام حكــمٍ غيــر ديمقراطــي إلــى صيغــة 

نظــام حكــمٍ ديمقراطــي، وذلــك عبــر إعــلاء ســيادة القانــون ومنــع الإفــلات مــن العقــاب.

ــز البحــث علــى آليّــات جبــر الضــرر والتعويــض فــي ردّ الأمــلاك والمســاكن، والتعويــض فــي الحــالات التــي  يركِّ
نــه هــذه الآليّــات مــن إجــراءاتٍ تنفيذيــة مُباشَــرة، تلعــب دوراً أساســياً  يكــون فيهــا الــردُّ غيــر مُمكِــن، لمــا تتضمَّ
فــي معالجــة المشــكلات العقاريــة وفــق حلــول مقبولــة ومُرضِيــة للمتضرّريــن تقــوم علــى إحقــاق العدالــة 
ــة  ــات الأخــرى للعدال ــز الآلي ــى تعزي ــة تتوقّــف شــروط ومقومــات نجاحهــا عل ــال. وهــي عملي والإنتصــاف الفعّ
بــات المُصالَحــة  الإنتقاليــة، كالإصــلاح المؤسســاتي، ولجــان الحقيقــة والُملاحَقــة القضائيــة، وتوفيــر مُتطلَّ

ــة.    ــة والمجتمعي الوطني

خــذ المبحــث الأول مــن تجربــة البوســنة والهرســك أداة قيــاس ناجحــة نســبياً، ويمكن الاســتفادة منها بالنســبة  اتَّ
ــن، وضمــان حــقّ  ــن واللاجئي ري ــن والمهجَّ ــكات النازحي ــا اســترداد ممتل ــة الســورية، وبشــكل أخــصّ قضاي للحال
دة. حيــث عرضــت الدراســة اتفاقيــة دايتــون )DPA( التــي أنهــت النــزاع  العــودة والســكن ضمــن خيــارات مُتعــدِّ
نتهــا بشــكلٍ صريــحٍ فــي المُلحَــق الســابع منهــا، بمــا يخــصّ  فــي البوســنة فــي العــام 1995، والمبــادئ التــي تضمَّ
دين، اســتناداً إلــى قوانيــن حقــوق الإنســان وحقــوق اللاجئيــن،  ريــن والمشــرَّ ضمــان حقــوق اللاجئيــن والمهجَّ

واعتمــاد الاتفاقيــة علــى مراعــاة مبــدأ الاختيــار والطوعيّــة فــي تطبيــق حــق العــودة. 

كان ردُّ الممتلــكات بنــاءً علــى آليــةِ جبــر الضــرر - كمــا أوضحــت الدراســة - مُرتبِطــاً بشــكلٍ وثيــقٍ بالعــودة إلــى 
ــوكالات  ــنَ ال ــة المُشــترَكة بي ــون المُلْكي ــق قان ــذه عــن طري ــون، وتنفي ــة دايت ــق الســابع مــن نــصِّ اتفاقي المُلحَ
ــل الســامي، ومفوضيــة الأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن، ومنظمــة الأمــن  )PLIP(، بإشــراف مكتــب المُمثِّ
والتعــاون فــي أوروبــا، وقانــون الإجــراءات الجنائيــة. وقد أرســى هذا القانون مجموعةً مــن الضمانات المُترابِطة، 
ــةٍ إلــى ديارهــم الأصليــة، وفــي إعادتهــم إليهــا، كمــا  دين بالعــودة بحريَّ ــد حــق جميــع اللاجئيــن والمُشــرَّ التــي تؤكِّ
ــادئ  ــة »المب ــر العرقــي مــن خــلال مجموع ــل التطهي ــم مث ــة المناســبة لجرائ ــرَت مســألة الأســاليب العلاجي أُثي
دين« التــي اعتمدتهــا اللجنــة الفرعيــة لحقــوق الإنســان  قــة بــردّ المســاكن والممتلــكات للاجئيــن والمُشــرَّ المُتعلِّ
ــل لعــودة النازحيــن واللاجئيــن إلــى  التابعــة للأمــم المتحــدة فــي يونيو/حزيــران 2005، باعتبارهــا العــلاج المُفضَّ

أراضيهــم ومُمتلَكاتهــم.
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أمّــا بالنســبة لآليــة التعويــض فقــد ســفرت مُطالَبــات التعويــض التــي رفعهــا ممثلــو ضحايــا الانتهــاكات فــي 
البوســنة بعد ســنواتٍ طويلةٍ من انتهاء الحرب إلى إصدار تشــريعٍ بوســنيٍّ شــاملٍ بشــأن الأشــخاص المفقودين 
فــي أواخــر عــام 2004، ينــصّ علــى إنشــاء صنــدوق الدعــم المالــي لأفــراد أُسَــرِ الأشــخاص المفقوديــن. بينمــا 
قــة بالتعويــض فــي  رأى العديــد مــن الخبــراء بــأن عــدم الاســتجابة الرســمية، فيمــا يخــصُّ القاعــدة )150( المُتعلِّ
القانــون الدولــي الإنســاني والتــي »تُلــزِم الدولــة المســؤولة عــن انتهــاكات القانــون الدولــي الإنســاني بالتعويــض 
ز ثقــة فئــاتٍ  بت بــه الانتهــاكات«، كانــت مــن الأســباب التــي لــم تعــزِّ الكامــل عــن الانتهــاكات والأذى التــي تســبَّ

دين بالعــودة إلــى ديارهــم الأصليّــة. مُعتبَــرةٍ مــن النازحيــن والمُشــرَّ

ة، هــو أنّ ردَّ المُمتلَــكات والمســاكن  مــن الــدروس المركزيــة التــي يمكــن اســتخلاصها مــن التجربــة البوســنيَّ
ــات العدالــة الانتقاليــة بصــورةٍ  لأصحابهــا ضمــن برامــج جبــر الضــرر قــد أســهمت فــي تعزيــز ثقــة الضحايــا بآليّ
ــل الإرادة الدوليــة التــي دعمــت تنفيــذ تلــك  مقبولــةٍ نســبياً، قياســاً بتطبيقاتهــا فــي تجــارب دول أخــرى. وأنّ تدخُّ
ســات المحليــة، ودفعَهــا نحــو ســنّ التشــريعات وإنشــاء  البرامــج، كان عامــلًا أساســياً فــي دعــم اســتجابة المؤسَّ
دين وأملاكهــم ومســاكنهم، ومنــح الضحايــا حريّــة اختيــار أماكــن  فــة باســتعادة النازحيــن والمُشــرَّ الهيئــات المُكلَّ

عودتهــم، مــع مُراعَــاة المخــاوِفِ العرقيّــة المُتبادَلــةِ التــي تولّــدت خــلال الصــراع.

تنــاول المبحــث الثانــي، مُشــكِلات حقــوق الملْكيــة والســكن كمُعضِلــةٍ ســوريّةٍ صلبــةٍ، ودراســة الأســباب 
مهــا وتدحرجهــا ككــرة الثلــج  والعوامــل التــي أدّت إلــى نشــوئها، وتراكــم مظاهرهــا قبــل الحــرب، ومنحــى تضخُّ
خــلال ســنوات الحــرب. لضــرورات الوقــوف علــى الســياق التاريخــي للمشــكلة العقاريــة، تــم العــودة إلــى نظــام 
التســجيل العقــاري العثمانــي والمعــروف ب)الدفترخانــة(، والــذي يضــمّ عمليّــات تســجيل ونقــل الملْكيــة التــي 
ــة  ــت مُلْكي ــي تثب ــى شــهادة الشــهود الت ــدم توفّرهــا بالاســتناد إل ــال ع ــق الرســميّة، وفــي ح ــمّ وفــق الوثائ تت
الشــاغلين الفعلييــن فــي حــال فقــدان الوثائــق، ثــمّ التطــرّق إلــى فتــرة الانتــداب الفرنســي التــي تأسّــس خلالهــا 
ســجلٌّ عقــاريٌّ مركــزيٌّ فــي جميــع المحافَظــات. غيــر أن هــذا الســجلّ لــم يغطِ المعامــلات العرفيّة وغير الرســميّة، 
ــداً لجهــة تيســير  ــة، وتحدي ــر اســتقراراً ودقّ ــة أكث ــة العقاري ــد إلــى جعــل الملكي وقــد أدّى النظــام العقــاري الجدي
ــر اســتقلال ســوريا فــي إدخــال إصلاحــات لمعالَجــة الفجــوة  ــر إث ــدأ التفكي ــمَّ كيــف ب ــة. ومــن ث إجــراءات الملْكي
فــي حيــازة الأراضــي وتوزيعهــا بمــا يلبّــي احتياجــات المزارعيــن والفقــراء، حيــث لعــب القانــون المدنــيّ الســوري 

الصــادر ســنة 1949 دوراً هامــاً فــي تطويــر نظــام حيــازة الأراضــي الحالــي.

اقتفــى المبحــث الثانــي أســباب وخلفيّــات تفاقُــم المشــكِلة العقاريــة خــلال حكــم البعــث، وكيــف اســتخدمت 
الحكومــات الســوريّة إدارة الأراضــي والمُمتلَــكات كأداةٍ لتعزيــز الســيطرة السياســيّة للحــزب الحاكــم ضمــن 
أهــدافٍ تلبّــي حاجــات الســلطة أكثــر مــن العمــل علــى حمايــة حــق الملكيــة وتوفيــر الســكن، وهــو مــا عكســته 
القوانيــن التــي صــدرت بعــد  ســيطرة حافــظ الأســد علــى الســلطة عــام 1970، كقوانيــن الاســتملاك، وقوانيــن 
تنظيــم بيــع الأراضــي، وإعــادة التنظيــم العمرانــي، والتــي أباحــت للوحــدات الإداريّــة مُصــادَرة الأمــلاك الخاصــة 
تحــت غطــاء »النفــع العــام،« بمــوازاة فشــل سياســات وخُطــط النظــام التنمويّــة فــي تلــك الحقبــة فــي مُعالَجــة 
مُشــكِلات الســكن العشــوائي التــي تزايــدت بصــورةٍ ملحوظــةٍ، حتّــى أصبحــت نصــف المســاكن فــي ســوريا مــع 

مَطلِــع الألفيّــة الثانيــة خــارج مناطــق التنظيــم العمرانــي، وضمــن أحزمــة »العشــوائيّات.« 



3

دور العدالة الانتقاليّة "آليّات جبر الضرر والتعويض" في معالجة مشكلات المُلْكية والسكن في سوريا

ريــن مــن اتّســاع  بعــد الإضــاءة علــى خلفيّــات المشــكلة العقاريّــة، ركّــزت الدراســة علــى حجــم الأضــرار والمُتضرِّ
خريطــة انتهــاكات حقــوق الملْكيــة والســكن خــلال ســنوات الحرب الســوريّة، وذلك من خلال تِبيــان دور القوانين 
طــات التنظيميّــة المعنِيّــة  والمراســيم العقاريّــة التــي أصدرهــا النظــام، أو عبــر تكاثــرِ الهيئــاتِ والمشــاريعِ والمُخطَّ
بتطبيــق تلــك القوانيــن، وأثــرِ القوانيــن والإجــراءات الأخــرى ذات الأبعــاد العقاريّــة، إضافــةً إلــى الإجــراءات 
القضائيــة والأمنيــة والإداريــة التــي وضعــت بدورهــا قيــوداً كبيــرةً علــى إثبــات الملْكيــة. وقــد شــكّلت بمجملهــا 
ــرٌ خــارج  قواعــد انتهــاكٍ صارخــةٍ لحقــوق الملْكيــة والســكن. لاســيّما أنّهــا صــدرت ونصــف الشــعب الســوري مُهجَّ

وطنــه. 

طــات التغييــر الديمغرافــي  وفــق دراســة الســياق العــام لتلــك السياســات العقاريــة، التــي لا تنفصــل عــن مُخطَّ
ــح خطــورة النهــج الــذي يســير عليــه النظــام لتحقيــق مرامــي  التــي انتهجهــا النظــام خــلال العشــريّة الأخيــرة، تتضِّ
ذات أبعــادٍ سياســيّة وســلطويّة تــؤدّي - فــي حــال مواصلتهــا - إلــى محــو وطمــس هويّــة الأمكنــة الأصليــة، 
وإحــداث تغييــرٍ جــذريٍّ فــي البيئــة العمرانيــة والعلاقــات الاجتماعيّــة، التــي قامــت عليهــا خصائــص الهويّــة 
الســوريّة.       كمــا كشــفت الدراســة مــدى تضــارب وتشــتّت المنظومــة العقاريــة، واســتخدامها وفــق سياســات 
معياريّــة ضاعفــت مــن إهــدار حقــوق أصحــاب الأمــلاك والســكن، ووضعــت أصحــاب الأمــلاك أمــام خطــر ضياع 
طــات والمشــاريع  حقوقهــم علــى نحــوٍ غيــر مســبوقٍ فــي مقابــل توظيــف النظــام كل تلــك القوانيــن والمُخطَّ
العقاريــة لأغــراض ســلب وتجريــد ملاييــن الســوريين مــن حقوقهــم بأملاكهــم ومســاكنهم، وفــي مقابــل تمكيــن 
قــادة الأجهــزة الأمنيّــة والميليشــيات المواليــة لــه، وشــبكات الفســاد المحســوبة عليــه مــن الســيطرة ووضــع 
اليــد علــى الأمــلاك الخاصّــة والعامّــة، وصــولًا إلــى فــرض وقائــع جديــدة علــى الأرض بهــدف منــع عــودة 
ريــن  ــةٍ، وعلــى أنقــاض أمــلاك اللاجئيــن والمُهجَّ اللاجئيــن، والتلاعُــبِ بمســيرة إعــادة الإعمــار وفــق معاييــرَ انتقائيَّ

والمفقوديــن »المُعتقَليــن والمُختَفيــن قســريّاً.«

 تمحــور المبحــث الثالــث علــى تحديّــات وعَقَبــات العدالــة الانتقاليــة فــي ســوريا، ومــن أبرزهــا التعثّــر السياســي 
الــذي طبــع فصــول الحــرب الســوريّة، ولــم يقتصــرْ فحســب علــى تمــدّد وتراكــم مأســاة الشــعب الســوري فــي 
مختلــف تجليّاتهــا وأبعادهــا، وإنمــا أغلــق الأبــواب بــدوره أمــام أيــة فرصــة مُحتمَلــة للتوافــق علــى مســائل 
جوهريّــة، ومــن ضمنهــا عــودة اللاجئيــن بصــورة آمنــة وطوعيّــة، واســتعادة الممتلــكات وجبــر الضــرر. ومــن أبــرز  
التحديّــات التــي تناولتهــا الدراســة أيضــاً؛ مــا يتعلــق بنخبويّــة ثقافــة العدالــة الانتقاليــة فــي المجتمــع الســوري، 
وأثــر الانقســامات والخلافــات المجتمعيــة، ومــا يعــود منهــا إلــى المــوروث الاجتماعــي والهويّاتــي، الــذي تنظــر 
ــة انطلاقــاً مــن الدفــاع عــن الانتمــاءات  ــة الانتقالي ــات المجتمــع لمفهــوم العدال ــد مــن مكون ــه العدي مــن خلال
الأوليّــة »المذهبيّــة والطائفيّــة والقبليّــة والمناطقيّــة«، وضمــان حقــوق ومصالــح كلٍّ منهــا، وقــد عمــل النظــام 
الســوري علــى تقويــة هــذا المــوروث، مــن خــلال تغييــب مفهــوم المواطنــة الــذي يتأسّــس علــى مبــادئ العدالــة 

والمســاواة بيــن كافــة المواطنيــن. 

ــة  د نســبة وحجــم القــوى المجتمعيَّ ناقشــت الدراســة صعوبــات الوصــول إلــى تقييــمٍ موضوعــيٍّ دقيــقٍ يحــدِّ
ة التــي تتبنّــى مَطلــب العدالــة الانتقاليّــة فــي ســوريا، غيــر أنّ المُعطَــى الأكثــر بــروزاً علــى  ــة والسياســيَّ والمدنيَّ
مــدى تفاعــل الســوريين مــع مفاهيــم وأفــكار وتجــارب العدالــة الانتقاليــة يتجلّــى فــي خطــاب وأنشــطة وبرامــج 
مــات المدنيّــة الســوريّة الناشــطة فــي هــذا المضمــار، بينمــا يقتصــر الــدور بالنســبة للمعارضــة الســورية  المُنظَّ

الرســمية علــى تناولهــا كخطــابٍ مُلحَــقٍ بأدبيّــات خطابهــا السياســي.
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مــات المدنيّــة فــي حقــل العدالــة الانتقاليــة - كمــا تناولتــه الدراســة - إنمــا يشــير بوضــوحٍ  لعــلّ مراجعــةَ أداء المُنظَّ
إلــى تركيــز قســمٍ منهــا علــى آليّــة المســاءلة والملاحقــة القضائيّــة. بينمــا نــرى تركيــز منظمــات أخــرى علــى 
قــة باســترداد المُمتلَــكات  برامــج التثقيــف والتوعيــة بالعدالــة الانتقاليّــة، وإحــدى آليّاتهــا الأساســيّة، كتلــك المُتعلِّ
والمســاكن )HLP(. وفــي الوقــت الــذي تجعــل فيــه معظــم المُنظّمــاتِ مــن العدالــةَ الانتقاليــة هدفــاً رئيســاً، 
ــل فــي  فــإن أنشــطتها التوثيقيّــة تدعــم جانبــاً واحــداً أو أكثــر فقــط مــن جوانــب العدالــة الانتقاليــة والمُتمثِّ
ــة قــدراً  قــة بالســكن والأرض والملكي ــن تجتــذب التعويضــات وردّ الحقــوق المُتعلِّ ــة، فــي حي ــات القضائيّ الآليَّ

أقــلّ مــن الاهتمــام والمــوارد مــن المجتمــع المدنــي.  

يقتــرح البحــث كاســتخلاص أساســي، بنــاءً علــى تحديّــات وإشــكاليّات التعامــل مــع اســتحقاق العدالــة الانتقاليّــة، 
دات توجيهيّــة أساســيّة، يرتكــز  ضــرورة العمــل علــى إنضــاج مُقارَبــة ســوريّةٍ للعدالــة الانتقاليّــة، تقــوم علــى مُحــدِّ
عليهــا الخطــاب الســوري للعدالــة الانتقاليــة مــن جانــب الُأطُــرِ التمثيليّــة لقــوى الثــورة والمعارضــة والمجتمــع 
ــى معالجــة  ــة الأقــدر عل ــواع العدال ــق بأن ــا يتعلّ ــة فيم ــى دلالات المصطلحــات المُتدَاوَل ــي، والتوافــق عل المدن
قضايــا الملْكيّــة والســكن، ووضــع البرامــج التــي تضمــن اســترداد حقــوق الملْكيّــة والســكن فــي صلــب العمليّــة 
الانتقاليّــة، والُأطُــرِ الدســتوريّة والقانونيّــة، والتــي ســيتوقّف علــى طبيعــة الحلــول والمعالجــات لهــذه المُعضِلــة 
الكبيــرة تقييــم مســتوى الانتصــاف الفعّــال فــي برامــج جبــر الضــرر والتعويــض. وتعــرِض الدراســة جملــةً مــن 
ــة، بحيــث تشــمل  ــة والجماعيّ ــراف بالحقــوق الفرديّ ــة، تقــوم علــى الاعت الخطــوات فــي ســياقِ الحلــول العمليّ
ــا  ــن ســيتمكّنون مــن إثباته ــة، أو الذي ــات الملْكيّ ــق إثب ــنْ لديهــم وثائ ــن مِمَّ لي ــى أصحــاب الأمــلاك المُؤهَّ الأول

بالوســائل القانونيّــة المُتاحــة. فيمــا تشــملُ الثانيــة الاعتــرافَ بالحقــوقِ الجماعيّــة. 

د الإطــار العــام والإجرائــي لــردّ الأمــلاك والســكن، وتضمينــه فــي اتفــاق الحــل  وتختُــم الدراســة بمقترحــاتٍ تحــدِّ
النهائــيّ فــي ســوريا وفــق النصــوص والتجــارب الدوليــة الفُضلــى التــي تناولتهــا الدراســة، وذلــك مــن خــلال 
لٍ في الاتّفاق على غرار المُلحَق )7( من اتفاقيّة دايتون الخاصة بالبوســنة والهرســك،  تخصيص مُلحَقٍ مُســتقِّ
ريــن الســوريّين، وحمايــة  وإقــران البرنامــج بضمــان حــقّ العــودة الطوعيّــة والآمنــة لكافــة اللاجئيــن والمُهجَّ
تلــك التضمينــات الجوهريــة مــن محــاولات تسييســها أو تجاوزهــا فــي نطــاق العمليّــة السياســيّة والتفاوضيّــة 
الســوريّة. إضافــةً إلــى اقتــراح مهــامٍ إجرائيّــةٍ وتفصيليّــةٍ تُســهِم فــي تطويــر فكــرة المُناصَــرة الدوليّــة بخصـــوص 
ّـــة والسياســـيّة لحقـــوق الســـوريين فــي الســكن والأراضــي والمُمتلَــكات، والاســتفادة  ّـــة والتقني الأبعــاد القانوني
ــراء الدوليّيــن والســوريّين فــي تدريــب وإعــداد كــوادر ســوريّة، يكــون لهــا دور مســتقبلي فــي جهــود  مــن الخب
ة المَعنِيّــة بقضايــا الــرد والتعويــض.  وتفعيــل دور المجتمــع المدنــيّ كطــرف ضاغــطٍ علــى  الهيئــة المُســتقِلَّ
القــوى التفاوضيــة لوضــع ملــف اســترداد المُمتلَــكات والتعويــض علــى الطاولــة، ودعــم المبــادرات التــي تعمــل 

علــى برامــج التوثيــق والتوعيــة بالحقــوق العقاريّــة والمدنيّــة وكيفيّــة حمايتهــا والدفــاع عنهــا. 

وتعزيــز مشــاركة النســاء فــي كافّــة المبــادرات والبرامــج التــي تتعلــق باســترداد الأمــلاك والتعويــض، ومعالجــة 
ةٍ  القيــود التــي تفــرض علــى نقــل الملْكيّــة والتــي تمــسّ بحقوقهــنّ فــي الملْكيّــة والســكن، وبنــاء شــبكةٍ ســوريَّ
تضــمّ الجهــات المدنيّــة والسياســيّة والحقوقيّــة الفاعلــة والناشِــطة فــي قضايــا العدالــة الانتقاليــة، يكــون مــن 
مهامِهــا توحيــد الخطــابِ الســوريِّ للعدالــة الانتقاليــة، ووضــع التصــوّرات والخُطــط والبرامــج التــي تعــزّز مــن 
قــة باســترداد  ــا علــى المشــاركة فــي المُبــادَرات والبرامــج المُتعلِّ ــة، وتحفيــز الضحاي التمسّــك بالعدالــة الانتقاليّ

الأمــلاك والمســاكن. 
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مة  مُقدِّ

حــةٌ فــي الحالــة الســورية، للبحــث فــي دور العدالــة الانتقاليــة فــي معالجــة مشــكلات  ثمّــة أســبابٌ ودوافــعُ مُلِّ
الملكيــة والســكن، ومــن الصعوبــة بمــكان الحديــث عــن مرحلــة مــا بعــد انتهــاء الصــراع فــي ســوريا، دون معرفــة 
خريطــة الانتهــاكات التــي طالــت أصحــاب الأمــلاك والمســاكن، جــرّاء السياســات العقاريــة التــي اســتخدمها 
ــةٍ مُباشَــرةٍ وغيــر  النظــام علــى نحــوٍ واســعٍ ومُمنهَــجٍ، مــن خــلال قوانيــنَ ومشــاريعَ وإجــراءاتٍ ذات أبعــادٍ عقاريّ
مُباشَــرةٍ، أدت إلــى تقويــض المنظومــة العقاريــة، وتســويغ عمليّــات المصــادرة والاســتيلاء علــى أمــلاك 

ــر مشــروعةٍ.  الســوريين، لأســبابٍ ودواعٍ ســلطويّةٍ غي

فــي ســياق تبيــان دور آليّــات جبــر الضــرر والتعويــض، فــي معالجــة مشــكلات المنظومــة العقاريّــة، والحلــول 
ريــن، يتنــاول المبحــث الأول مفهــوم العدالــة الانتقاليّــة الــذي تبلْــوَر فــي مياديــن  الكفيلــة بإنصــاف المُتضرِّ
الفقــه والمُمارَســة الدوليّــة، واســتقراء دلالات تجــاربَ دوليّــةٍ، علــى صعيــد برامج اســترداد الأمــلاك والتعويض، 
كتجربــة البوســنة والهرســك التــي عرضهــا البحــث »حالــة قيــاس« يمكــن الاســتفادة مــن دروســها الناجحــة، 

وتطبيــق العديــد مــن برامجهــا وآلياتهــا علــى الحالــة الســورية. 

أمــا المبحــث الثانــي فيركّــز علــى أشــكال وأدوات انتهــاك الملكيــة والســكن كمعضلــة ســورية، مــن خــلال 
ــة التــي  ــة الســورية الحديثــة، وتقصّــي المشــكلات العقاري رصــد أنظمــة التســجيل العقــاري منــذ تشــكّل الدول
تراكمــت خــلال حكــم البعــث بصــورة مضطــردة، والتــي مهــدت لهــا قوانيــن الاســتملاك والتنظيــم العقــاري، 
التــي شــرعنت مصــادرة الأمــلاك الخاصــة، تحــت غطــاء »النفــع العــام« والتــي أظهــرت كذلــك فشــل حكومــات 
النظــام المتعاقبــة، فــي معالجــة مشــكلات أحزمــة الســكن العشــوائي فــي ســوريا. وصــولًا إلــى تحليــل حزمــة 
القوانيــن والإجــراءات والمشــاريع العقاريــة، وتلــك التــي تعيــق عــودة اللاجئيــن، وتضــع قيــوداً أمنيــة علــى 
ــة  ــا الديمغرافي ــورة العــام 2011، وخطورته ــدلاع ث ــد ان ــا النظــام بع ــن، التــي انتهجه التصــرف بأمــلاك الغائبي
والمجتمعيــة علــى خصائــص الهويــة الســورية، وأثرهــا الراهــن والمســتقبلي، علــى ضيــاع وإهــدار أمــلاك ملاييــن 

ــن قســرياً. ــن والمغيبي ــن والمهجّري اللاجئي

ــاً فــي  ــدى جلي ــي تتب ــة فــي ســوريا، والت ــة الانتقالي ــات العدال ــات وعقب ــى تحديّ ــث نقــف عل فــي المبحــث الثال
اســتمرار التعثــر السياســي طيلــة العشــريّة الأخيــرة، وانعــكاس فشــل المجتمــع الدولــي فــي التوصــل إلــى حــل 
ــا بأملاكهــم ومســاكنهم. ويخــوض  ــاع حقــوق الضحاي ــد المخاطــر مــن ضي ــى تزاي ــة الســورية، عل عــادل للقضي
البحــث فــي الأســباب الذاتيــة التــي تحــد مــن تأصيــل العدالــة الانتقاليــة فــي الوعــي الجمعــي الســوري، لاســيما 
نخبويــة ثقافــة العدالــة الانتقاليــة، وتأرجحهــا بيــن حــدّي الشــراكة والنديــة بيــن القــوى المدنيــة الناشــطة فــي 
ــة والســكن فــي  ــةً لحــل مشــكلات الملْكيّ مجالاتهــا. يقتــرح هــذا المبحــث فــي خلاصتــه العامــة، مُقارَبــةً وطنيّ
داتٍ توجيهيّــةٍ وأساســيّةٍ، وخطــواتٍ فــي ســياق الحلــول المُمكِنــة، وإطــارٍ عــامٍّ وإجرائــيٍّ  ســوريا، تقــوم علــى مُحــدِّ
لاســترداد الأمــلاك والســكن، وتضمينــه فــي أي اتّفــاقٍ للحــلّ النهائــيّ فــي ســوريا، وفــق النصــوص والتجــارب 
ــات تنســيقٍ وتعــاونٍ بيــن القــوى السياســيّة  ــة الفُضلــى التــي تناولتهــا الدراســة. بالتــلازم مــع إنشــاء آليّ الدوليّ
ــا  ــلّ قضاي ــه لح ــى عن ــيٍّ لا غن ــبٍ مُجتمَع ــة، كمطل ــة الانتقاليّ ــداً للعدال ــاً مُوحَّ ــى خطاب ــة الســوريّة، تتبنّ والمدنيّ

الملْكيّــة والســكن وفــقَ معاييــر العدالــة والانتصــاف الفعّــال.  



المبحث الأول

برامج جبر الضرر والتعويض
في تطبيقات العدالة الانتقاليّة
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أولًا: مَدخَلٌ معرفيٌّ وتحليليٌّ لمفهوم العدالة الانتقاليّة 

يُعَــدّ مفهــوم العدالــة الانتقاليــة اصطلاحــاً مــن المفاهيــم الحديثــة نســبياً التــي تنتمــي إلــى فــروع القانــون 
الدولــي، والــذي لا يــزال موضــع غمــوضٍ والتبــاسٍ لــدى الكثيريــن، ومــرَدّ ذلــك يعــود إلــى اختــلاف مــدى تكييفــه 
لموجِبــات العدالــة علــى النحــو الــذي يلائــم مجتمعــات تخــوض مرحلــة انتقــال سياســي، وتتبايــن فــي أنظمتهــا 

الحاكمــة، ومســتويات تطوّرهــا، وطبيعــة مشــكِلاتها وتحديّاتهــا. 

 1 - سياق تطوّر المفهوم  

نشــأ مصطلــح »العدالــة الانتقاليّــة« كمصطلــح وصفــي علــى خلفيّــة الصراعــات التــي شــهدها العالــم فــي القــرن 
الماضــي، ومــا خلّفتــه مــن ويــلات ومآســي ومظالــمَ شــغلت الفكــر الإنســاني بالبحــث عــن آليّــاتٍ غيــر تقليديّــة 
ــن الأساســي فــي التعامــل  ــة الرك ــادئ العدال ــا مب ــون فيه ــة، تك ــات الداخليّ ــروب والنزاع ــار الح ــة آث فــي معالج
ــات  ــن، تدفــع بعمليّ ــا والمُتضرّري ــات إنصــاف للضحاي ــات الانتقــال نحــو ســلام مســتدام، وإيجــاد آليّ مــع تحديّ
الانتقــال والتغييــر السياســي فــي مناطــق النزاعــات نحــو توفيــر مُتطلّبــات التعافــي والاســتقرار والديمقراطيّــة، 
بمــا يضمــن ويعــزّز حقــوق الإنســان فــي تلــك الــدول.]]] فــي منتصــف تســعينيات القــرن الفائــت، صــاغ عــدد 
ــدان مشــاكلَ  ــا البل ــي عالجــت به ــرق المختلفــة الت ــح لوصــف الطُ ــن هــذا المصطل ــن الأمريكييّ مــن الأكاديميّي
وصــول أنظمــةٍ جديــدةٍ إلــى الســلطة، ومُواجَهتهــا للانتهــاكات الجســيمة التــي ارتكبهــا أســلافها. لذلــك تتعــدّد 
تعريفــات مفهــوم العدالــة الانتقاليــة بحســب الزاويــة التــي يُنظَــر إليــه منهــا، ومــن أبــرز تلــك التعريفــات: تعريــف 
الأميــن العــامّ للأمــم المتحــدة كوفــي عنــان الــذي ســطره عــام 2004، ووصــف العدالــة الانتقاليّــة بأنّهــا »كامــل 
نطــاق العمليّــات والآليّــات المُرتبِطــة بالمحــاولات التــي يبذلهــا المجتمَــع لتفهّــم تَرِكــةٍ مــن تجــاوزات الماضــي 
الواســعة النطــاق، بغيــة كفالــة المُســاءَلة وإقامــة العدالــة وتحقيــق المُصالَحــة. وقــد تشــمل الآليّــات القضائيّــة 
وغيــر القضائيّــة علــى الســواء، مــع تفــاوت مســتويات المشــارَكة الدوليّــة، أو عــدم وجودهــا مُطلَقــاً ومُحاكَمــات 
ــن  ــق، والإصــلاح الدســتوريّ، وفحــص الســجلّ الشــخصيّ للكشــف ع ــي الحقائ ــض، وتقصّ ــراد، والتعوي الأف

التجــاوزات، والفصــل أو اقترانهمــا معــاً.«]]]

يأتــي تعريــف المركــز الدولــي للعدالــة الانتقاليّــة أكثــرَ وضوحــاً فــي الحديــث عــن هــذا الماضــي الــذي أشــار إليــه 
عنــان فــي تعريفــه، حيــث عرّفهــا بأنّهــا »الاســتجابة للانتهــاكات المنهجيّــة والواســعة النطــاق لحقــوق الإنســان، 
لتحقيــق الاعتــراف الواجــب بمــا كابــده الضحايــا مــن انتهــاكاتٍ، وتعزيــز إمكانيّــات تحقيــق الســلام والمُصالَحــة 

والديمقراطيّــة.«]]]

]1]  - لمزيــد مــن الاطــلاع يمكــن مراجعــة الوثيقــة الصــادرة عــن مجلــس الأمــن حــول ســيادة القانــون والعدالــة الانتقاليــة فــي مجتمعــات الصــراع 
ومــا بعــد الصــراع – 23 آب 2004 - 
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[2]  - Kieran Mcevoy -Beyond Legalism: Towards a thicker Understanding of Transitional justice. Journal of law and 
society- 2007- P 439.      

]3]  -  المركز الدولي للعدالة الانتقالية – ما هي العدالة الانتقالية http://www.ictj.org – آخر مشاهدة 9/17/ 2021
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ــرٍ مــع مفهــوم الانتقــال الديمقراطــيّ  ــى حــدٍّ كبي ــة إل ــة الانتقاليّ ــرن مفهــوم العدال ــك التعريفــات يقت ــق تل وِفْ
»Democratic Transition«، والــذي يشــير فــي أوســع معانيــه إلــى العمليّــات والتفاعُــلات المُرتبِطــة بالانتقــال 
ــر إعــلاء  ــك عب ــمٍ ديمقراطــيّ، وذل ــى صيغــة نظــام حك ــر ديمقراطــيّ إل ــمٍ غي أو التحــوّل مــن صيغــة نظــام حك

ســيادة القانــون ومنــع الإفــلات مــن العقــاب.

علــى هــذا الأســاس طُرِحــت مبــادئ العدالــة الانتقاليّــة - بالتزامــن مــع التحوّلات الدوليّــة السياســيّة والاقتصاديّة 
والاجتماعيّــة - فــي الأمــم المتحــدة منــذ العــام 1996، إثــر التقاريــر التــي وُضِعــت أمــام المفوضيّــة العليــا 
لحقــوق الإنســان. وقــد تبنّاهــا مجلــس الأمــن فــي العــام 2004 كآليّــةٍ للانتقــال الديمقراطــيّ للمجتمَعــات 
رة،  مــن مرحلــة الحــرب إلــى مرحلــة الســلم علــى أســاس المُصالَحــة والمُحافَظــة علــى حقــوق الفئــات المُتضــرِّ
ــة  ــة الاجتماعيّ ــون وحقــوق الإنســان والعدال ــة القان ــاء دول ــة بن ــدأَيْ الحقيقــة والكرامــة، بغي ــا مــن مب وانطلاقً

ــة المُســتدَامة.]]] والتنمي

بينمــا تقــوم العدالــة الانتقاليّــة علــى فكــرة أنّ المُطالَبــة بالعدالــة العقابيّــة ليســت أمــراً مُطلَقــاً، علــى اعتبــار أنّــه 
ــة والتنميــة المُتوازِنــة وســيادة القانــون،  يجــب أنْ تتــمَّ مُوازَنتهــا بالحاجــة إلــى الســلم المجتمَعــي والديمقراطيّ
خاصّــة وأنّ تجــارب الشــعوب التــي مــرّت بســياقاتٍ انتقاليّــةٍ أثبتــت أنّهــا واجهــت عــدّة قيــودٍ عمليّــةٍ مــن بينهــا: 
نقــص المــوارد البشــريّة والماديّــة، وضعــف، أو عــدم اســتقلال، أو عــدم وحــدة نظامهــا القضائــيّ، وهشاشــة 
الانتقــال الديمقراطــيّ فيهــا، واســتمرار تقلّــد وشــغل عــددٍ كبيــرٍ مــن مُنتهِكــي حقــوق الإنســان لمواقع الســلطة، 
كلّ ذلــك فــي ظــل العــدد الكبيــر لضحايــا انتهــاكات حقــوق الإنســان، وصعوبــة التعامــل مــع العراقيــل القانونيّــة 
أو الدســتوريّة التــي تعتــرض العدالــة العقابيّــة، مثــل إقــرار قوانيــنَ تكــرّس العفــو والحصانــة للجنــاة، وتقنيــن 

التقــادم لمــا ارتُكِــب مــن انتهــاكاتٍ.]]]

 فــي ضــوء التضمينــات السياســيّة والقانونيّــة والمجتمعيّــة، التــي أســهمت فــي بنــاء عناصــر ومعاييــر العدالــة 
الانتقاليّــة، كان جليّــاً تأثيــر تجــارب الــدول التــي اختبــرت أشــكالًا مُختلِفــةٍ مــن تطبيقــات العدالــة الانتقاليّــة، 
ي: النظــري المُطلَــق، والعملــي النســبي، وهــي الإشــكاليّة الجدليّــة التــي كانــت  فــي تأصيــل مفهومهــا بيــن حــدَّ
ــة، ونتائجهــا المُتبايِنــة بيــن هــذه الدولــة أو  تضعنــا أمــام تجــاربَ مُختلِفــةٍ مــن حيــث مســارات العدالــة الانتقاليَّ
تلــك. وقــد كشــف الربيــع العربــيّ بــدوره، علــى اهتمــام دُوَلِــه بوضــع إطــار مفهومــيٍّ للعدالــة الانتقاليّــة، مــع 
ــون الأساســيّ  ــال فقــد عرّفهــا القان ــى ســبيل المث ــة. عل ــى تطبيقاتهــا فــي المراحــل الانتقاليّ تنامــي الحاجــة إل
للعدالــة الانتقاليّــة فــي تونــسَ علــى أنّهــا »مســارٌ مُتكامِــلٌ مــن الآليّــات والوســائل المُعتمَــدة، لفهــم ومعالجــة 
ماضــي انتهــاكات حقــوق الإنســان، بكشــف حقيقتهــا ومحاســبة المســؤولين عنهــا، وجبــر الضحايــا وردّ الاعتبــار 
ــرار،  ــدم التك ــات ع ــا، ويُرســي ضمان قه ــة ويوثِّ ــرة الجماعيّ ــة، ويحفــظ الذاك ــة الوطنيّ ــق المُصالَح ــا يحقّ ــم بم له

. يُســهِم فــي تكريــس منظومــة حقــوق الإنســان.«]]]   والانتقــال مــن حالــة الاســتبداد إلــى نظــامٍ ديمقراطــيٍّ

]4]  -  الوثيقــة الصــادرة عــن مجلــس الأمــن حــول ســيادة القانــون والعدالــة الانتقاليــة فــي مجتمعــات الصــراع ومــا بعــد الصــراع – 23 آب 2004 – 
مرجــع ســابق

]5] - ســامية يتوجــي – العدالــة الانتقاليــة كمصــدر لتعزيــز الحمايــة الدوليــة المعياريــة لحقــوق الإنســان – أطروحــة دكتــوراه -  جامعــة محمــد خيضــر 
ــر – ص84- 85 – الجزائ

]6]  - عبد الكريم عبد اللاوي – تجربة العدالة الانتقالية في المغرب – مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان – 2013 – ص16
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دور العدالة الانتقاليّة "آليّات جبر الضرر والتعويض" في معالجة مشكلات المُلْكية والسكن في سوريا

ثمّــة إشــكاليّات منهجيّــة فــي مفهــوم العدالــة الانتقاليّــة، تثيرهــا اتّجاهــات بحثيّــة، تــرى بــأن تأطيــر المفهــوم مــن 
منظــور ليبرالــيّ بحــت أدّى فــي كثيــر مــن الأحيــان إلــى رَجَحــان المركزيّــة العالميّــة التــي حــدّدت مبــادئ وقواعــد 
نظــام العدالــة الانتقاليّــة، علــى حســاب أدوار البيئــات المحليــة التــي كانــت موضــوع تجاربــه. مــا أدّى إلــى بــروز 

فجــوات كبيــرة ناجمــة عــن تركيــز الاهتمــام علــى المُســتقبَل، دون البحــث فــي مُعالَجــة جــذور الصراعــات.

ــز علــى دعــم عناصــر الصمــود المجتمَعــي، وإعــداد  ــدة، تركّ لذلــك نجــد فــي الســنوات الأخيــرة دعــوات مُتصاعِ
هيــاكل مدنيّــة تلعــب أدواراً فــي التهيئــة للمراحــل الانتقاليّــة، وإبــراز الأصــوات المُشــارِكة فــي الصراعــات، وفهــم 
مشــكِلاتها ومطالِبهــا، ومــدى اســتعدادها الانخــراط فــي تفعيــل آليّــات العدالــة الانتقاليّــة، بأقصــى قــدرٍ مــن 

المرونــةِ والتفاعــل الإيجابــيّ.]]]     

2 - خصائص العدالة الانتقالية 

ــزة عــن العدالــة التقليديّــة، فــي كونهــا تُعنــى »بالحقبــة الانتقاليّــة«  تكتســب العدالــة الانتقاليّــة خصائصهــا المُتميِّ
ــال الديمقراطــيّ.  ــة الســلم والانتق ــى حال ــة، إل ــرب أهليّ حٍ أو ح ــيّ مُســلَّ ــزاعٍ داخل ــة ن ــال مــن حال ــى الانتق بمعن
أو مــن حالــة انهيــار النظــام القانونــي إلــى إعــادة بنائــه، بالترافــق مــع إعــادة بنــاء الدولــة، أو الانتقــال مــن 
.  لذلــك توجــــد خـــصائص هامّــــة تميّـــز العدالــة الانتقاليّــة وهــي: العدالــة  حكــم ديكتاتــوريٍّ إلــى حكــم ديمقراطــيٍّ
الانتقاليّــة بمــا تســتلزِم مــن تــدرّج فــي المراحــل، وامتــداد زمنــيّ، وتوفّــر إرادة المُشــارَكة والتعــاون. وفــي 
اعتمادهــــا علــــى مُقارَبـــة شـــموليّة ومُتكامِلـــة فـــي مُعالجـــة إرث الانتهاكات الجـــسيمة، إذ إنّهـــا لا تقـــف فقـــط 
عنــد حــدّ التقصّــي فــي الجرائــم، وتحديـــد المســؤولين ومعـــاقبتهم، بـــل تعمـــل أيضــاً علـــى اتّخــاذ الإجـــــراءات 
الكفيلــــة بعــــدم تكـــرار الضــرر وردّ الاعتبــــــار للـــــضحايا وإنصافهــم، وإعــادة بنــاء الثقــة بيــن المواطِــن والدولــة، 
وتعزيــز الســلم والديمقراطيّــة، كمــا تتّســم العدالــة الانتقاليّــة بقدرتهــا علــى تحقيــق التــوازن المطلــوب، و خدمـــة 
مُختلَـــف الأهـــداف و المقاصـــد الســالف ذكرهــا، حـــسب خـــصائص كـــلّ مجتمَـــع ومُقتضَيــات الواقــع، وفــي 

ضــوء موازيــن القــوى القائمــة.]]]

ّــــة كــــذلك؛ باعتمادهــــا علــــى مُقارَبــــة تكــون الــضحيّة فــي مركزهـــا، ويكـون ردّ الاعتبـار  ّــــز العدالــــة الانتقالي تتمي
لهـــا مـــن أبـــرز أهـــدافها، وهـــذا مـــا يـــستدعي العمـــل بأقـــصى جهــد لكــي يقــوم مســار العدالــة الانتقاليّــة، الــذي 
تتبنّــاه دولــةٌ مــا بدعــم الضحايــا أو انخراطهــم ومُشــارَكتهم فيــه واســتفادتهم مــن نتائجــه. مــــن الجــــدر بالــــذكر أنّ 
ّــــة يحدث عــــادةً فــــي بلــــد عرفــــت انتهاكات جســيمة لحقوق الإنســان، وبالتالي  اللجــــوء إلــــى العدالــــة الانتقالي
فإنّها تكــــون مُطالَبــــة بمعالجــــة مــــا جرى فـــي فتـــرات مـن الماضـي، وبـالتوازي مـع ذلـك يكـون عليهـا مواجهـة 
ّـــة ودولـــة القـــانون، ونظـــراً  تحــــديّات فـــي الحاضـــر مُرتبِطــة بـــ إرســاء الاســتقرار و الأمـــن و تحقيـــق الديمقراطي
ّــــة التــــي تتّــــسم بهــــا المراحــل الانتقاليّــة، وكذلــك تواجــد مُختلَــــف القـــوى بشــكلٍ  لهشَاشــة الأوضــــاع الداخلي
مُتوازِنٍ بمـــا فيهـــا القـــوى المُحافِظـــة، فـــإنّ الأمـر يستدعي تحديد الأولويّات حـسب سـياق كـلّ بلـد وكـلّمرحلـة، 

فكـــلّ تجربـــة لهـــا خصائصهــا وأولويّاتهــا وضغوطهــا.]]]

[7]  -  Hpilipp kastner-Aresilience Aproach to transitional justice ?-  Journal of Intervention and Statebuilding -ISSN: 
1750-2977 )Print( 1750-2985- https://www.tandfonline.com/loi/risb20   2021 /9 /20  آخر مشاهدة

]]]  - عادل ماجد – العدالة الانتقالية والإدارة الناجحة بعد الثورات – مجلة السياسية الدولية – العدد )192( – القاهرة – نيسان 2013 – ص 10
]9]  - عادل ماجد – العدالة الانتقالية والإدارات الناجحة بعد الثورات – مرجع سابق 

https://www.tandfonline.com/loi/risb20
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كمــا تطــرح تحديّــات الانتقــال الديمقراطــيّ معالجـــة إرث الانتهــاكات وتجــاوز آثــاره، ولكــن الســؤال الكبيــر يظــلّ 
مطروحـــاً: حــول الماضــي وضغــوط الحاضــر مــع ضمــان الســلم والأمــن والتوجّــه نحــو المُســتقبَل، مـــن خـــلال 
ــة، وضمــان ســيادة القانــون.]1]]  ــق التنميـ ــة، وتحقيـ ّـ إصــلاح مؤسّســات الدولــة وتشــريعاتها وبنــاء الديمقراطي
وقبـــل كـــلّ شـــيء فإنّ تـــوفّر إرادة اللجـــوء إلـــى هـــذه المُقارَبـــة تستلزِم إرادة سياسيّة صريحة لدى الدولة، وحدّاً 
لــي  أدنــى مــن التوافــق بـــين أبـــرز الفرقــاء السياســيّين داخـــل البلـــد، وإشــراك المجتمَـــع المـــدنيّ و الإعـــلام ومُمثِّ

ّـــة. الضحايا وأُسَــرهم فـــي هـــذه العملي

ــاة مــن هــذه الديناميّــة. وِفْــقَ هــذا المنظــور تكافــح العدالــة الانتقاليّــة  بطبيعــة الحــال تتداخــل الأهــداف المُتوخَّ
ــة  ــة، والنجــاح فــي مشــاريع التنمي ــن إحقــاق العدال ــوازن مــا بي للحــدّ مــن ظاهــرة الإفــلات مــن العقــاب، والت
البشــريّة، والتعافــي الاجتماعــي والاقتصــادي. ينبغــي النظــر إلــى برامــج جبــر الضــرر والتعويــض علــى أنّهــا 

ــر المشــروع.  ــة غي ــزْع الملْكيّ ــا ن ــة مُتاحــةٍ علــى قــدم المســاواة لجميــع ضحاي وســيلة انتصــافٍ قانونيّ

3 - آليّات العدالة الانتقاليّة 

ــدةٍ،  تقــوم العدالــة الانتقاليّــة علــى آليّــات قضائيّــة وغيــر قضائيّــة، تشــكّل ســياقاً مــن عمليّــاتٍ مُتكامِلــةٍ ومُعقَّ
نــات التطبيــق فــي الواقــع، قطعــت بذلــك أشــواطًا هامّــة فــي تحقيــق  بحيــث أنّــه كلّمــا توفّــرت لهــا مُمكِّ
ة منهــا، وكلّمــا اكتســبت تجاربهــا مــا يُثبت مشــروعيّتها ومصداقيتها، اســتوفت بذلــك معاييرها  الغايــات المرجــوَّ
ــرات بيــن آليّاتهــا،  ــة عــن الاختلافــات والتوتّ المطلوبــة. وفــي حيــن كشــفت التجــارب الحديثــة للعدالــة الانتقاليّ
بســبب »الانقطاعــات العلائقيّــة« بينهــا، كمــا كشــفت عنــه تجاربهــا الدولانيّــة، فــإنّ العديــد مــن النظريّــات التــي 
ــة بيــن مبادئهــا،  ــز فــي الســنوات الأخيــرة علــى إيجــاد مُوازَن ــة باتــت تركّ ــة الانتقاليّ ــر نظــام العدال تحــاول تطوي
ــة،  ــة والدوليّ ــة، وبمــا يضمــن إشــراك الفواعِــل المحليّ ــة كلّ حال والمرونــة فــي تطبيــق آليّاتهــا وِفْــق خصوصيّ

ة. أمّــا آليّاتهــا الأساســيّة فهــي:   علــى النحــو الــذي يحقّــق أهدافهــا المرجــوَّ

دة، وتهــدف إلــى تحديــد  ــة مُحــدَّ ــمّ إنشــاؤها لفتــرة زمنيّ ــة يت لجــانُ الحقيقــة: وهــي لجــانٌ رســميةّ غيــر قضائيّ
وقائــع وأســباب ونتائــج الانتهــاكات الماضيــة لحقــوق الإنســان، عــن طريــق إيــلاء أهميّــة خاصّــة لشــهادات 
ــة وجبــر الضــرر عــن طريــق النتائــج  الضحايــا، كمــا ويمكــن للجــان الحقيقــة أن تُســهم فــي الملاحقــات القضائيّ
والتوصيــات. فضــلًا عــن المُســاعَدة فــي تحقيــق الإصلاحــات المؤسّســاتية، لتفــادي وقــوع انتهــاكاتٍ جديــدة.]]]] 
دة يتوقّــف عليهــا مــدى فاعليّــة لجــان الحقيقــة، مــن أهمّهــا: كيفيّــة اختيــار أعضــاء اللجنــة،  ثمّــة عناصــر مُتعــدِّ
ــة مــن خــلال كســب ثقــة  ــات الممنوحــة لهــا، والمصداقي ــرة والصلاحي ــل والخب ــر صحــة التمثي مــن حيــث توفّ
ــة عشــرات  ــة. حيــث عرَفــت العديــد مــن الســوابق الدوليّ المجتمَعــات، والدعــم لأعمالهــا مــن الأطــراف المعنيَّ

لجــان الحقيقــة، لاســيّما منــذ العــام 1974 وحتــى يومنــا هــذا.

]10]  - د. الحبيب بلكوش – العدالة الانتقالية المفهوم والآليات – منشورات المنظمة العربية لحقوق الانسان 2014- ص40 و41 
https://2u.pw/gwa4z  آخر مشاهدة 21 / 9 / 2021

]11]  - هــاورد فارنــي وادوارد وغنزاليــزا وآخــرون – البحــث عــن الحقيقــة: عناصــر انشــاء لجنــة حقيقــة فاعلــة – المركــز الدولــي للعدالــة الانتقاليــة – 
2013 – ص 12

https://2u.pw/gwa4z
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دور العدالة الانتقاليّة "آليّات جبر الضرر والتعويض" في معالجة مشكلات المُلْكية والسكن في سوريا

المُلاحَقــات القضائيّــة: تُعتبَــر المُلاحَقــات القضائيّــة بهــدف محاســبة مُرتكِبــي الجرائــم والانتهــاكات الخطيــرة، 
عنصــراً محوريّــاً فــي أيّ اســتراتيجيّة للعدالــة الانتقاليّــة. وتنــدرج ضمنهــا المحاكِــم الوطنيّــة أو الدوليّــة أو 
المُختلَطــة. حيــث تســاعد تلــك المُحاكَمــات فــي إعــادة الشــعور بالثقــة بيــن المواطنيــن حــول ســيادة القانــون. 
كمــا تُســهم فــي إرســاء روادع خاصّــة أو عامّــة، تديــن الســلوك الإجرامــي وتحقّــق العدالــة والكرامــة للضحايــا، 
وتُعيــد بنــاء الثقــة بالعلاقــة بيــن المواطِنيــن ومؤسّســات الدولــة مــن أجــل تكريــس الديمقراطيّــة بأفضــل 
ــة  ــادة جماعيّ ــم حــرب وإب ــكاب جرائ ــدول التــي شــهدت ارت ــر مــن الحــالات، لاســيّما فــي ال صورهــا.]]]] فــي كثي
ــة  ــاح آليّ ــى مــدى نج ــر عل ــدّ كبي ــى ح ــة إل ــة الانتقاليّ ــم مســار العدال ــف تقيي ــد يتوقّ ــم ضــدّ الإنســانيّة، ق وجرائ
ــر اقتــران مفهــوم العدالــة  المُقاضَــاة فــي إحقــاق العدالــة وســيادة القانــون بديــلًا عــن الثــأر والانتقــام، مــا يفسِّ

ــرة.  ــة« فــي مواضــع وتجــارب كثي ــة الجنائيّ ــة »بالعدال الانتقاليّ

ــر الضــرر علــى عــدّة معانــي، مــن بينهــا التعويــض المُباشَــر عــن  ــر الضــرر والتعويــض: ينطــوي مفهــوم جب جب
الضــرر أو ضيــاع الفــرص، وردّ الاعتبــار لمُســانَدة الضحايــا معنويّــاً، واســتعادة مــا فقــدوه قــدر المُســتطَاع. 
ويهــدف جبــر الضــرر إلــى ضمــان أنْ يتلقّــى كلّ مــن الضحايــا نوعــاً مــن الاســتحقاقات مــن ذلــك البرنامــج، ومــن 
ــيّ،  ــى الوضــع الأصل ــادة إل ــض: )آ( الإع ــر الضــرر والتعوي ــة مُســتفيدة. وتشــمل أشــكال جب ــح الضحيّ ــمّ تصب ث
مــن خــلال إعــادة الضحيّــة إلــى الوضــع الــذي كانــت عليــه قبــل تعرّضهــا للانتهــاك. )ب( دفــع التعويــض عــن أيّ 
ضــرر بمــا يتناســب مــع جســامة الانتهــاك وأوضــاع كلّ حالــة. )ج( ضمانــات عــدم التكــرار مــن خــلال إصلاحــات 
مؤسّســاتيّة، تعــزّز اســتقلال الســلطة القضائيّــة والرقابــة المدنيّــة علــى المؤسّســات العســكريّة والأمنيّــة. يمكن 
ــة كالصحّــة  ــة أو تفضيليّ ــة، وتقديــم خدمــات مجانيّ ــزات ماديّ ــاً؛ كمنــح أمــوال ومُحفِّ أن يكــون التعويــض ماديّ
، أو إحيــاء التضامــن مــع  والتعليــم والســكن. ويمكــن أن يكــون التعويــض معنويّــاً؛ مثــل إصــدار اعتــذارٍ رســميٍّ

الضحايــا وغيرهــا.]]]]

الإصــلاح المؤسّســي: يُشــكّل إصــلاح المؤسّســات العامّــة مَهمّــة أساســيّة فــي مراحــل الانتقــال مــن الحكــم 
الاســتبداديّ إلــى الديمقراطيّــة، ذلــك أنّ فلســفة إصــلاح تلــك المؤسّســات، إنّمــا تنشــد تحقيــق غايتَيــن 
ــة.  ــع الانتهــاكات المُقبِل ــة ومُنصِفــة تلعــب دوراً حاســماً فــي من ــى، إقامــة مؤسّســات فاعل أساســيتَين: الأول
الثانيــة، إصــلاح المؤسّســات التنفيذيّــة كالجيــش والأمــن والقضــاء، مــن شــأنه إعــادة تعزيــز ثقــة الشــعب 
بدولــة المواطَنــة وســيادة القانــون.]]]] يعتمــد كل ذلــك علــى توفّــر نهــج شــامل فــي إعــادة هيكلــة مؤسّســات 
الدولــة التــي تواطــأت فــي أعمــال العنــف والانتهــاك، وبمــا يراعــي المعاييــر الدســتوريّة والدوليّــة. أمّــا التطهيــر 
المؤسّســاتي الــذي شــهدته بعــض التجــارب، كمــا حــدث فــي العــراق بعــد العــام 2003، وقيام الحكومــة الجديدة 
بإصــدار قــرارات مثــل حــلّ الجيــش العراقــي، فقــد تعرّضــت لانتقــادات كثيــرة، لأنّهــا أتــت فــي ســياق عقوبــات 
ــة وثيقــة بيــن  ــة صل ــدأ النزاهــة مــن خــلال إجــراءات مُجحِفــة. يبقــى أنّ ثمّ ــا يخالــف مب ــة، ممّ ــة انتقاميّ جماعيّ
مفهــوم المُصالَحــة الوطنيّــة والعدالــة الانتقاليّــة، علــى اعتبــار أنّ بلــوغ الســلْم الاجتماعــيّ يقتضــي كشــف 
حقيقــة مــا حــدث مــن انتهــاكات جســيمة لحقــوق الإنســان ومُحاسَــبة الجُنــاة، فــلا ســلام بــدون عدالــة كمــا أكّدتــه 

العديــد مــن التجــارب الدوليّــة.

]12]  - عادل ماجد – العدالة الانتقالية والإدارات الناجحة بعد الثورات -  مرجع سابق – ص14
]13]  - مفوضيــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســان – أدوات ســيادة القانــون اللازمــة للــدول الخارجــة مــن الصراعــات – )برامــج جبــر الضــرر( الأمــم 

ــورك 2006 – ص 15 المتحــدة – نيوي
]14]  - المركز الدولي للعدالة الانتقالية – مرجع سابق 
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لعــلّ التقــدّم علــى طريــق المُصالَحــة الوطنيّــة، عبــر عمليّــة سياســيّة واجتماعيّــة ومدنيّــة يقتــرن بتوفيــر منــاخ 
مــن الاعتــراف بالحقيقــة، وعــدم إنكارهــا أو القفــز عنهــا. وهــي الطريقــة المُثلــى لتجــاوز تَرِكــة الماضــي والقطيعة 

مــع شــرورها ومآســيها. 

ثانياً: برامج جبر الضرر والتعويض »البوسنة والهرسك حالة قياس«

قــة بمعالَجــة مشــكِلات  مــن بيــن آليّــات العدالــة الانتقاليّــة التــي ســبق تناولهــا، فــإنّ كافّــة القضايــا المُتعلِّ
الملْكيّــة والســكن تقتــرن بمــدى التطبيــق الفعّــال لبرامــج جبــر الضــرر والتعويــض، فيمــا تُســهم الآليّــات الُأخــرى 
فــي خلــق بيئــةٍ مُلائِمــةٍ لتعزيــز الثقــة بجــدوى سياســات العدالــة الانتقاليّــة، فيمــا إذا حقّقــت قــدراً مقبــولًا مــن 
معاييــر العدالــة التــي تســتوجب إعــادة ضحايــا الانتهــاكات إلــى حالتهــم التــي كانــوا عليهــا قبــل النــزاع.  ينعكــس 
ــبة مــع خطــورة  ــر الضــرر، بحيــث تكــون مُتناسِ ــادئ جب ــز مب حــدة فــي تعزي ــه الأمــم المتَّ ــذي تبنّت هــذا النهــج ال
خــذ أربعــة أشــكال رئيســيّة وهــي )الاســترداد، التعويــض، إعــادة  الانتهــاكات والضــرر الــذي لحــق بالضحايــا، وتتَّ
التأهيــل والرضــا، ضمانــات عــدم التكــرار(.]]]] مــن الناحيــة العمليّــة، قلّمــا التزمــت الــدول التــي عرفــت أشــكالًا 
مُتبايِنــة مــن المراحــل الانتقاليّــة بتلــك المبــادئ والمعاييــر، حتــى فــي الحــالات التــي تــمّ تضمينهــا فــي العديــد 
مــن اتّفاقــات الســلام ووقْــفِ الأعمــال العدائيّــة، إذ لــم تأخــذ برامــج جبــر الضــرر أهميّتهــا المُســتحَقّة، كمــا 
ــن وغيرهــا.  ــا والســودان والأرجنتي ــق وغواتيمــالا وتشــيلي والمغــرب وكولومبي ــل موزمبي شــهدت تجــارب مث
تبقــى التجربــة الأكثــر أهميّــةً، والتــي تشــكّل أداة قيــاس ناجحــة نســبياً فــي هــذا الســياق، هــي تجربــة البوســنة 
والهرســك، التــي يمكــن الاســتفادة منهــا بالنســبة للحالــة الســوريّة، وبشــكل أخــصّ قضايــا اســترداد مُمتلَــكات 
دة. وهــي تجربــة واجهــت  ريــن واللاجئيــن، وضمــان حــقّ العــودة والســكن ضمــن خيــارات مُتعــدِّ النازحيــن والمُهجَّ
عثــرات وتحديّــات كبيــرة، وتأثّــرت بالمناخــات السياســيّة التــي أعقبــت انتهــاء الصــراع، ولكــن لعبــت الإرادة 
السياســيّة الدوليّــة دوراً رئيســيّاً فــي دعــم برامــج العدالــة الانتقاليّــة، وإنْ لــم يتــم تطبيقهــا ضمــن اســتراتيجيّة 

واضحــة فــي كثيــر مــن الأحــوال. 

تجربة البوسنة والهرسك 

ــام 1995 بنمــط الهجمــات ذات  ــى ع ــام 1992 إل ــع فــي البوســنة والهرســك مــن ع ــذي اندل اتّســم الصــراع ال
ــر العرقــي.  ــدرج فــي نطــاق التطهي ــي تن ــن، والت ي ــى الســكّان المدنيِّ ــة عل الدوافــع العرقيّ

ين الصــرب  تألّــف ســكان البوســنة مــن مســلمي البوســنة، أو الأصــح مــن البوشــناق )٪43.7(، والبوســنيِّ
ين الكــروات )٪17.3( وأقليّــات عديــدة مثــل الغجــر واليهــود. كان الدافــع وراء الهجمــات  )٪31.3(، والبوســنيِّ
التــي قــام بهــا الجيــش الصربــي، هــو إبعــاد جميــع العرقيّــات غيــر الصربيّــة مــن مناطــق البوســنة والهرســك، 
وارتكــب أثنــاء ذلــك انتهــاكات خطيــرة للقانــون الدولــي الإنســاني وحقــوق الإنســان، كمجــازر الإبــادة الجماعيّــة 
ــر قســريّ بحــقّ مســلمي البوســنة فــي ســياق  ــم تهجي ــب والاغتصــاب، فيمــا ارتكــب جرائ والاعتقــال والتعذي
التطهيــر العرقــي. نجــم عــن ذلــك نــزوح داخلــيٌّ لأكثــرَ مــن 1.2 مليــون مــن ســكّان البوســنة البالــغ عددهــم أربــع 

ملاييــن، وأكثــر مــن مليــون لاجــئ إلــى خارجهــا.

]15]  -    مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان – مرجع سابق 
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دور العدالة الانتقاليّة "آليّات جبر الضرر والتعويض" في معالجة مشكلات المُلْكية والسكن في سوريا

 )DPA( وقــد ســقط خــلال الصــراع قرابــة 200 ألــف قتيــل.]]]] انتهــت الحــرب بتوقيــع اتفاقيّــة دايتــون للســلام
ين والكــروات  ــم البوســنة )%51 للبوســنيِّ ــمّ بموجبهــا تقســيم إقلي ــة العــام 1995، والتــي ت فــي باريــس نهاي
البوســنيين، و49 % للصــرب( وتأسّــس اتّحــاد البوســنة والهرســك، الــذي يتألّــف مــن عشــر كانتونــات، و149 
بلديّــة، ومقاطَعــة برتشــكو المتمتعــة بالحكــم الذاتــي. اشــتمل الإطــار القانونــي لاتفاقيّــة الســلام علــى عــدد مــن 
مُعاهَــدات حقــوق الإنســان والقانــون الإنســاني التــي تنطبــق مباشَــرةً علــى البوســنة والهرســك. ومعاهَــدات 
الخــاصّ بالحقــوق المدنيّــة  أُخــرى مثــل الاتفاقيّــة الأوروبيّــة لحقــوق الإنســان )ECHR(، والعهــد الدولــيّ 
والسياســيّة )ICCPR( واتفاقيّــات جنيــف القابلــة للتطبيــق مباشَــرة فــي هــذا الســياق، وتعلــو علــى جميــع 

القوانيــن المحليّــة. أمّــا قــرارات العفــو عــن جرائــم الحــرب فلــم يتــم تمريرهــا.]]]]

بينمــا انتهــى الصــراع بحكــم الأمــر الواقــع، كان الانتقــال مــن الحــرب إلــى الســلام بطيئــاً. خــلال العامَيــن الأولَيــن 
قــة  ــة المُتعلِّ ــذ الأحــكام الرئيســيّة للاتفاقيّ ــان بســبب عــدم تنفي بعــد اتفــاق دايتــون اســتمرّ الصــراع فــي الغلي
بحقــوق الإنســان، وعــودة اللاجئيــن والمؤسّســات المركزيّــة. ردّاً علــى ذلــك بــدأ المجتمــع الدولــيّ باتّخــاذ نهــج 
أكثــر صرامــة تجــاه الأشــخاص المُتّهَميــن بارتــكاب جرائــم حــرب، وتــمّ خــلال الســنوات اللاحقــة مــن خــلال 
طــة  المحكمــة الجنائيّــة الدوليّــة الخاصّــة بيوغســلافيا الســابقة، مُحاكَمــة العديــد مــن القيــادات الصربيّــة المُتورِّ
دين واللاجئيــن إلــى  فــي جرائــم إبــادة وتطهيــر عرقــيّ. كمــا أدّت اســتعادة حريّــة الحركــة والعــودة المرئيّــة للمُشــرَّ
ــى هــذه التطــوّرات، وفــي  ــر عل ــة الرئيســيّة. كمُؤشِّ ــن المجموعــات العرقيّ تحسّــن ملمــوس فــي العلاقــات بي
ســياق إصــلاح قطّــاع العدالــة، أقــرّت وزارة العــدل فــي مَطلــع العــام 2000 اســتراتيجيّة العدالــة الانتقاليّــة التــي 

يدعمهــا الاتحــاد الأوروبــيّ والمجتمَــع الدولــي.]]]] 

 1 - استرداد الممتلكات وعقبات العودة 

دين، والتــي  ريــن والمُشــرَّ تضمّنــت اتفاقيّــة دايتــون فــي ملحقهــا الســابع مُعاهَــدةً تخــصّ اللاجئيــن والمُهجَّ
دعــت بشــكل واضــح إلــى حمايــة حقــوق الإنســان وحقــوق اللاجئيــن. ونصّــت المــادة )1( مــن المُلحَــق بشــكل 
ريــن لهــم الحــقّ بالعــودة الــى ديارهــم الأصليّــة، والحــقّ فــي اســتعادة  صريــح علــى أنّ »جميــع اللاجئيــن والمُهجَّ
مُمتلَكاتهــم التــي حُرِمــوا منهــا خــلال الصــراع منــذ عــام 1991، وتعويضهــم عــن كافّــة المُمتلَــكات التــي لا يمكــن 
ــاء الصــراع فــي  ــة فــي إنه ــغ الأهميّ ــن فــي أقــرب وقــت ممكــن عنصــراً بال ــودة اللاجئي ــر ع اســتعادتها. وتُعتبَ
البوســنة والهرســك. وقــد وافقــت جميــع الأطــراف علــى الســماح للاجئيــن الذيــن تركــوا أماكن ســكنهم بالعودة، 
بمــا يشــمل الأشــخاص الذيــن مُنِحــوا حمايــة مؤقّتــة مــن الــدول الأخــرى«]]]] . أســهمت المــادّة المذكــورة بتثبيــت 
العــودة واســتعادة المُمتلَــكات كحقــوق مُســتقِلّة قائمــة بذاتهــا، مــع تقديــم التعويضــات فقــط فــي حــال تعــذّر 

إمكانيّــة اســتعادة المُمتلَــكات، أو فــي حــال أنّ الأشــخاص غيــر راغبيــن بالعــودة. 

[16]  -  Payam Akhavan  “Punishing War Crimes in the Former Yugoslavia: A Critical 267, Juncture for the New World 
Order,” Human Rights Quarterly 15, no. 2 )1993(: 267                                    .
[17]  -   Payam Akhavan  “Punishing War Crimes in the Former Yugoslaviaالمرجع السابق -  
]18]  -- مايــا الأرزة – الحلــول الدائمــة والعادلــة: الــدروس المســتفادة مــن تجربــة البوســنة والهرســك – مركــز بديــل لحقــوق المواطنــة – العــدد )70( – 

تشرين الثاني https://www.badil.org/ar/publications/haq-al-awda/issues/items/3465.html – 2018  آخر مشاهدة 25/ 9/ 2021
]19]  - مايا الأرزة – المرجع السابق 
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كمــا اعتمــدت الاتفاقيّــة علــى مُراعــاة مبــدأ الاختيــار والطوعيّــة فــي اختيــار شــكل الحــلّ النهائــي، والــذي نصّــت 
عليــه المــادّة )4( مــن المُلحَــق )7(: »إنّ اختيــار مــكان الإقامــة النهائــيّ يعــود للفــرد والعائلــة، مــع مُراعــاة مبــدأ لــمّ 
شــمل العائلــة، ولا يجــوز التدخّــل فــي خيــار العائديــن ووجهتهــم، أو إجبارهــم علــى البقاء، أو الانتقــال إلى ظروف 
خطيــرة وغيــر آمنــة، أو إلــى أماكــن تفتقــر الــى البنيــة التحتيّــة الأساســيّة اللازمــة لاســتمرار الحيــاة الطبيعيّــة.«]1]] 
مــن قــراءة المادّتَيــن »1 و 4« مــن المُلحَــق )7( يتّضــح الترابــط الوثيــق بخصــوص حقــوق اللاجئيــن. فمــن جهــةٍ، 
ــى بلدهــم  ــا وليــس فقــط إل ــروا منه ــي هُجِّ ــة الت ــى بيوتهــم الأصلي ــن بحــقّ العــودة إل ــع اللاجئي يجــب أنْ يتمتّ
ــار  ــة اختي ــكات. ومــن جهــةٍ أُخــرى، الحفــاظ علــى طوعي الأصلــي، وذلــك ارتباطــاً بحقّهــم فــي اســتعادة المُمتلَ
اللاجئيــن، فهــم غيــر مُلزَميــن بالعــودة إلــى ديارهــم إذا اختــاروا ذلــك. العــودة فــي هــذا الســياق تعنــي العــودة 
ــروا منهــا. مــع أنّ للاجئيــن الحــقّ فــي العــودة وفــي  إلــى الوطــن وليــس بالضــرورة إلــى نفــس الأماكــن التــي هُجِّ
اســتعادة المُمتلَــكات، إلّا أنّ تطبيــق هــذه الحقــوق يمكــن أنْ يُمــارَس بشــكل مُجتمِــع أو بشــكل مُنفصِــل، وهــو 
مــا تضمّنتــه أيضــاً الفقــرة »3« مــن المــادّة )2( مــن دســتور البوســنة والهرســك، والتــي أكّــدت علــى الحــقّ فــي 

الملْكيّــة، وحريّــة التنقّــل واختيــار مــكان الســكن.]]]] 

ــة دايتــون، وتنفيــذه  كان ردّ المُمتَلــكات مُرتبِطًــا بشــكل وثيــق بالعــودة إلــى المُلحَــق الســابع مــن نــصّ اتفاقيّ
ــة  ــل الســامي، ومُفوَضيَّ عــن طريــق قانــون الملْكيّــة المُشــترَكة بيــن الــوكالات )PLIP(، بإشــراف مكتــب المُمثِّ
حــدة لشــؤون اللاجئيــن، ومُنظّمــة الأمــن والتعــاون فــي أوروبــا، وقانــون الإجــراءات الجنائيّــة. حيــث  الأمــم المتَّ
ــة  دين العــودة بحريّ ــد حــقّ جميــع اللاجئيــن والمُشــرَّ أرســى هــذا القانــون مــن الضمانــات المُترابِطــة، التــي تؤكّ
إلــى ديارهــم الأصليّــة، وفــي إعادتهــم إليهــا. وكذلــك ألزمــت الأطــراف المُتعاقِــدة بالعمــل علــى تمكيــن الُأسَــر 
دين« مــن العــودة، وإعــادة تأســيس حياتهــم وســبل عيشــهم فــي المُجتمَعــات  والأفــراد »اللاجئيــن والمُشــرَّ
ضيّــة الأمــم المتّحــدة لشــؤون اللاجئيــن وغيرهــا مــن المنظّمــات  ة مــن قبــل مُفوَّ المحليّــة، وفقــاً للخطّــة المُعــدَّ
دين واللاجئيــن  ذات الصلة/المــادّة »4« مــن المُلحَــق. لهــذا الغــرض تــمّ إنشــاء لجنــة مُســتقِلّة لشــؤون المُشــرَّ
بموجــب المــادّة »7،« يكــون مقرّهــا فــي العاصمــة ســراييفو، ويمكــن أنْ يكــون لهــا مكاتــب فرعيّــة فــي أماكــن 
دين، وإعــادة إدماجهــم، وتختــصّ اللجنــة بتلقّــي الطلبــات  أخــرى، للعمــل علــى تســهيل عــودة اللاجئيــن والمُشــرَّ
ــة  ــات نقــل الملْكيّ ــك بالنســبة لعمليّ ــة فــي البوســنة والهرســك، وذل ــة العقاريّ قــة بالملْكيّ ــاءات المُتعلِّ والادّع
العقاريّــة التــي تمّــت منــذ 1992/4/1، والتــي يدّعــي الشــاكي بأنّهــا تمّــت بطريقــة غيــر قانونيّــة، وبشــرط أنْ  لا 
يكــون الشــاكي حائــزًا للعقــار وقــت المُطالَبــة. ويمكــن أنْ تنصــبّ المُطالَبــة علــى عيــن العقــار أو علــى قيمتــه / 
المــادّة »11،« وبمــا يضمــن اســتعادة الأمــلاك ســواء للمــلّاك أو المُســتفيدِين، كمــا كانــت عليهــا قبــل نشــوب 

الحــرب.]]]]

أُطلِــق علــى عمليّــات العــودة الأوليّــة مُصطلَــح »عــودة الأغلبيّــات،« وهــي عــودة اللاجئيــن إلــى المناطــق التــي 
كانــت تشــكّل فيهــا مجموعاتهــم الإثنيّــة غالبيّــة الســكّان. وكان مــن الســهل نســبيّاً لهــؤلاء العائديــن أنْ يســتقرّوا 
ــرة، ولــم يكــن هنــاك مخاطــر أمنيّــة تحيــط بهــم. وقــد جــرت معظــم حــالات  فــي بيوتهــم، فــي حــال لــم تكــن مُدمَّ

»عــودة الأغلبيّــات« فــي الفتــرات الأولــى بعــد الحــرب لغايــة العــام 1997.

[20]  - Summary of the Dayton Peace Agreement on Bosnia-Herzegovina - University of Minnesota- https://web.ar-
chive.org/web/20151017082412/http://www1.umn.edu/humanrts/icty/dayton/daytonsum.html2021 /9 /26  آخر مشاهدة -  
HRI/ - ــة لحقــوق الإنســان ــدول الأطــراف » البوســنة والهرســك« – الصكــوك الدولي ــر ال ]21]  - الوثيقــة الأساســية التــي تشــكل جــزءاً مــن تقاري

CORE/BIH/2011 - 22 شــباط / فبرايــر 2011 
]Summary of the Dayton Peace Agreement on Bosnia-Herzegovina -   [22 – مرجع سابق

https://web.archive.org/web/20151017082412/http://www1.umn.edu/humanrts/icty/dayton/daytonsum.html
https://web.archive.org/web/20151017082412/http://www1.umn.edu/humanrts/icty/dayton/daytonsum.html
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دور العدالة الانتقاليّة "آليّات جبر الضرر والتعويض" في معالجة مشكلات المُلْكية والسكن في سوريا

ــة  ــا غالبيّ ــة تشــكّل فيه ــت مجموعاتهــم الإثنيّ ــي كان ــن الاســتقرار فــي المناطــق الت ــة العائدي ــار غالبيّ ــث اخت حي
الســكّان، مــن أصــل 400 ألــف لاجــئ، اســتقرّ منهــم 35 ألفــاً فقــط فــي مناطــق كانــوا يشــكّلون فيهــا أقليّــة 
ــى  ــة مُختلِفــة أنْ تكــون معدومــة فــي الســنوات الأول ــة إثنيّ ــى مناطــق ذات أغلبيّ ــة.]]]] وكادت العــودة إل إثنيّ
بعــد اتفاقيّــة دايتــون، فلــم يكــن هنــاك ضمانــات لســلامة العائديــن، مــا أدّى إلــى تعــرّض البعــض منهــم الــى 

مُضايَقــات واعتــداءات، تســبّبت فــي مقتــل البعــض جــرّاء التفجيــرات والحرائــق المُفتعَلــة. 

ــة لحقــوق الإنســان  ــة دمــج حقــوق اللاجئيــن فــي التشــريع الداخلــي حظيــت باهتمــام الهيئــة القضائيّ إنّ أهميّ
فــي عــام 1998، والتــي أقــرّت بــأن »القوانيــن القديمــة قــد كرّســت نتائــج التطهيــر العرقــيّ الــذي حــدث خــلال 
الحــرب عــن طريــق جعــل إمكانيّــة تطبيــق اســتعادة المُمتلَــكات أمــراً مُســتحيل التنفيــذ.« بالإضافــة إلــى ســنّ 
ــج  ــدلًا مــن اســتخدام منه ــلاد، ب ــاء الب ــة أنح ــكات فــي كافّ ــداً لاســتعادة المُمتلَ ــاً مُوحَّ تشــريعات وضعــت نهج
»منطقــة تلــو أخــرى«، ومــن أبرزهــا »قانــون الممتلــكات« عــام 1999، وقــد تــمّ تنفيــذه بالتنســيق مــع هيئــات 
دوليّــة مُختلِفــة أدخلــت تغييــرات عمليّــة ذات صلــة. صاحبــت عمليّــة اســتعادة المُمتلَــكات حمــلاتٌ لرفــع الوعــي 
والتثقيــف حــول الحقــوق المُرتبِطــة باســتعادة المُمتلَــكات، وتدريبــات لموظفــي الإســكان المحليّيــن، وتقديــم 
الدعــم الــلازم لســلطات الإســكان عنــد الحاجــة.]]]] بحلــول عــام 2003 تــمّ تمكيــن 200 ألــف أُسْــرة مــن اســترداد 

منازلهــم ومُمتلَكاتهــم، بينمــا تــمّ تســجيل أكثــر مــن مليــون عمليّــة إرجــاع رســميّاً. 

تشــير التقديــرات إلــى أنّــه تــمّ إعــادة بنــاء حوالــي 317 ألــف عقــار بعــد الحــرب، واختــارت نســبة عاليــة جــدّاً مــن 
النازحيــن بيــع أو تبــادُل المُمتلَــكات المُســتعادة، واختــارت الاندمــاج المحلــيّ ضمــن بيئتهــا العرقيّــة.]]]] فــي 
ــة، وأصبحــت المخــاوف بشــأن  ــق بالعــودة الجماعيّ غضــون ذلــك بُذِلــت جهــود لتنفيــذ المُلحَــق )7( فيمــا يتعلّ
ــودة مُرتبِطــة  ــأنّ الع ــرف ب ــذي اعت ــي فــي البوســنة، ال ــع الدول ــى المجتم ــز عل ــودة تُركّ ــة الع ــن عمليّ ــي ع التخلّ

بعوامــل مــا بعــد الاســترداد.

 عــادةً مــا يكــون الاهتمــام بالعــودة أقــلّ بالنســبة لمــن اختــاروا إعــادة توطينهــم، أو بســبب عــدم قدرتهــم 
علــى العــودة، نتيجــة ظــروف اقتصاديّــة وأمنيّــة وصحيّــة غيــر مُلائِمــة. وعلــى الرغــم مــن وجــود عــدد مــن 
ــة الســلام، فقــد  ــمّ التفــاوض عليهــا بيــن أطــراف اتفاقيّ ــة مــن العائديــن ت الاتّفاقــات لقبــول حصــص مُتبادَل
ــة بالحفــاظ  كان مــن الصعوبــة مُراقَبــة مســتويات الالتــزام بهــا فــي ظــلّ تمسّــك شــخصيّات الســلطة المحليّ
علــى سياســية نقيّــة عرقيّــاً ضمــن المجتمــع وفــي مؤسّســات الدولــة. نتيجــة لذلــك، تــمّ الضغــط عليهــا وإلزامُهــا 

ــاع إنفــاذ التكتيــك الدولــي لتســهيل العــودة كمــا جــاء فــي المُلحَــق )7(. باتّب

[23]  - Bosnia and Herzegovina – JICA Research Institute-March 2014 – available at:
https://www.jica.go.jp/jica-ri/publication/workingpaper/property_restitution_and_return_revisiting_the_case_of_bos-
nia_and_herzegovina.html2021 /10 /1 آخر مشاهدة  

]Bosnia and Herzegovina – JICA Research Institute  -  [24 - المرجع السابق 
[25]  - Massimo Moratti and Amra Sabic- Elrayess- Transitional Justice and DDR:The case in Bosnia and Herzegovina – 
Research Unit International Center for Transitional Justice – June  2009           

https://www.jica.go.jp/jica-ri/publication/workingpaper/property_restitution_and_return_revisiting_the_case_of_bosnia_and_herzegovina.html
https://www.jica.go.jp/jica-ri/publication/workingpaper/property_restitution_and_return_revisiting_the_case_of_bosnia_and_herzegovina.html
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كمــا أُثيــرت مســألة الأســاليب العلاجيّــة المُناسِــبة لجرائــم مثــل التطهيــر العرقــي مــن خــلال مجموعــة »المبــادئ 
دين« التــي اعتمدتهــا اللجنــة الفرعيّــة لحقــوق الإنســان  قــة بــردّ المســاكن والمُمتلَــكات للاجئيــن والمُشــرَّ المُتعلِّ
ــل لعــودة النازحيــن واللاجئيــن إلــى  التابعــة للأمــم المتحــدة فــي يونيــو / حزيــران 2005، باعتبارهــا العــلاج المُفضَّ

أراضيهــم ومُمتلَكاتهــم.]]]]

ــا إذا  ــم، م ــة له ــة المُتاح ــة الدائم ــي الحريّ ــزوح ف ــا الن ــقّ ضحاي ــد بح ــي المُتزاي ــاً بالوع ــوّل مصحوب كان هــذا التح
ــث.  ــع ثال ــم فــي موق ــادة توطينه ــل الحــرب أو إع ــم قب ــى منازله ــودة إل ــم، أو الع ــوا ســيبقون فــي مكانه كان
توافَــقَ هــذا النهــج بشــكل جيّــد مــع المعاييــر الناشــئة مثــل المبــادئ التوجيهيّــة بشــأن النــزوح الداخلــيّ، الــذي 
ــرة، بالإضافــة إلــى اســتقلاليّتهم الفرديّــة فــي اتّخــاذ القــرارات  دعــا إلــى مُشــارَكة النازحيــن فــي العمليّــات المُؤثِّ
ــراف بحقوقهــم فــي  ــادة دمــج أنفســهم فــي المجتمــع، كمــا يعكــس الاعت ــن ســيتمّ إع ــة وأي قــة بكيفيّ المُتعلِّ

ــدة لهــم.]]]] ــازل العائ أصــول العقــارات، وكذلــك فــي المن

كان نجــاح هــذه الخطــوات واضحــاً، ففــي عــام 1999 بلغــت نســبة تطبيــق قــرارات اســتعادة المُمتلَــكات 4%، 
بينمــا ارتفعــت النســبة بعــد ســنة لتصــل إلــى %21، فيمــا وصلــت إلــى %93 بحلــول شــهر حزيــران مــن العــام 
ــكّانها  ــى سُ يــن مــن البيــوت، وتمّــت إعادتهــا إل ــر القانونيِّ ــرِض الرحيــل علــى الســكّان غي ــه فقــد فُ 2005. وعلي
يــن. ومــع ذلــك لــم تــدم العديــد مــن حــالات العــودة فــي البوســنة والهرســك طويــلًا، حيــث تــمّ توثيــق  الأصليِّ
ــت، وذلــك لأســباب عديــدة أهمّهــا: نقــص  عــدد كبيــر مــن الحــالات التــي عــاد فيهــا اللاجئــون بشــكل مُؤقَّ
فــرص العمــل، والتمييــز ضــدّ العائديــن مــن الأقليّــات، بالإضافــة الــى أنّ الأراضــي الزراعيّــة والشــركات لــم يتــم 
اســتعادتها مــع اســتعادة البيــوت. عــلاوةً علــى ذلــك لا تــزال نتائــج الاســترداد فــي البوســنة مُثيــرة للجــدل علــى 
عــدد مــن المســتويات، فمــن الصعــب التحقّــق بدقّــة مــن مــدى تطبيــق اتّفــاق دايتــون فعليّــاً، خصوصــاً فيمــا 
ــل بتحقيــق كلا العــودة واســتعادة المُمتلَــكات لكافّــة ضحايــا النــزوح والتهجيــر. إذ تشــير  يتعلّــق بالهــدف المُتمثِّ
ــات  ــن، مــع تصــوّر صعوب ري ــن والمُهجَّ ــداد النازحي ــاوزوا نصــف أع ــم يتج ــاً ل ــادوا فعليّ ــن ع ــات أنّ الذي الإحصائيّ

ــدة.]]]]  تنفيــذ برامــج جبــر الضــرر فــي ظــروف مــا بعــد النــزوح المُعقَّ

ــلًا فــي مبــدأ ســيادة القانــون، ففــي البوســنة فــي  إنّ حــقّ العــودة واســتعادة المُمتلَــكات يجــب أنْ يكــون متأصِّ
مراحــل العــودة الأوليّــة، عُقِــدت العديــد مــن الاتفاقيّــات السياســيّة بهــدف وضــع خُطــط لعودة اللاجئيــن، والتي 
لــم يتــم ترجمــة مــا جــاء فيهــا علــى أرض الواقــع إلّا حيــن تدخّــل المُجتمَــع الدولــي، مــن خــلال المنــدوب الســامي 
وممثــل الاتّحــاد الأوروبــي فــي البوســنة، ومــن خــلال وضــع آليّــات واضحــة للعــودة واســتعادة المُمتلَــكات وفقــاً 

بــة. لمبــادئ ســيادة القانــون، وليــس للأهــواء السياســيّة المُتقلِّ

[26]  - The UN Secretary General endorsed the “restoration of property rights, or just compensation
 where this cannot be done” as a component of post-conflict reparations in his 2004 report   on “The      rule of law and
    transitional justice in conflict and post-conflict societies,” paragraph 54
[27]  - Rhodri C. Williams -   Post-Conflict Property Restitution in Bosnia Balancing Reparations Durable Solutions in 
the Aftermath of Displacement  - TESEV International Symposium on “Internal    Displacement in Turkey and Abroad – 
Istanbul , 5 Decembe                                              
[28]  - Massimo Moratti and Amra Sabic- El Rayess- Transitional Justice and DDR:The case in Bosnia and  Herzegovina  
 - مرجع سابق
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دور العدالة الانتقاليّة "آليّات جبر الضرر والتعويض" في معالجة مشكلات المُلْكية والسكن في سوريا

2 - مشكلات التعويضات 

يميّــز الفقــه الدولــي بيــن ثلاثــة أنــواع مــن التعويــض عــن الخســائر والمُمتَلــكات والأراضــي: وهــي: التعويــض 
ــض  ــاديّ، وهــو التعوي ــض الم ــزاع. التعوي ــل نشــوب الن ــه قب ــا كان علي ــى  م ــال إل ــادة الح ــك بإع ــيّ، وذل العين
ــم  ــم العــادل بالقي ــه التقيي ــيّ، ويُشــترَط في ــة التعويــض العين ــد اســتحالة أو صعوب ــه عن ــمّ اللجــوء إلي ــذي يت ال
الرائجــة. التعويــض الاســترضائي، وهــو شــكل مــن التعويــض المعنــويّ عــن ضــرر معنــوي يأخــذ شــكل اعتــذار 
وإحيــاء ذكــرى الضحايــا.]]]] بينمــا كان جــلّ التركيــز علــى العــودة واســتعادة المُمتلَــكات، تــمّ تهميــش التعويــض 
ــد الأمــوال  ــاتٍ أو تجني ــي آليّ ــي بتبنّ ــع الدول ــم يقــم المُجتمَ ــة البوســنة والهرســك. إذ ل ــر فــي تجرب بشــكل كبي
ين  ريــن البوســنيِّ اللازمــة للتعويضــات. وكان الاعتقــاد الســائد آنــذاك أنّ تســهيل حصــول اللاجئيــن والمُهجَّ
ــة إلــى وضــع  علــى التعويضــات، يمكــن أنْ يــؤدّي إلــى عزوفهــم عــن العــودة. وعليــه لــم تســعَ الــدول الأوروبيّ
آليّــات التعويــض، وذلــك انطلاقــاً مــن حرصهــم علــى تحقيــق مصالحهــم الكبــرى فــي تحقيــق عــودة اللاجئيــن 

ــة.  ــدان الأوروبي ــاء اســتقرارهم فــي البل البوســنيّين، وعــدم تحمّلهــم أعب

أســفرت مطالبــات التعويــض التــي رفعهــا ممثلــو ضحايــا الانتهــاكات فــي البوســنة بعــد ســنوات طويلــة مــن 
انتهــاء الحــرب عــن إصــدار تشــريع بوســنيّ شــامل بشــأن الأشــخاص المفقوديــن فــي أواخــر عــام 2004، ينــصّ 
ــن. فــي وقــت لاحــق، عندمــا راجعــت  ــر الأشــخاص المفقودي ــي لأفــراد أُسَ ــدوق الدعــم المال ــى إنشــاء صن عل
عــة لمئــات عائــلات المفقوديــن مــن جميــع أنحــاء البوســنة،  المحكمــة الدســتوريّة البوســنية الدعــاوى المُجمَّ
لــم تأمــر بتعويــض المُطالِبيــن،  أنّ المحكمــة قامــت بتجريــم المســؤولين عــن وقــوع الانتهــاكات،  ورغــم 
وبــدلًا مــن ذلــك أمــرت الســلطات البوســنية بالعمــل علــى تفعيــل الصنــدوق، بمــا يُتيــح حصــول الضحايــا 
علــى التعويضــات بموجــب القانــون، غيــر أنّ الخلافــات حــول كيفيّــة تمويــل الصنــدوق؟ وأيــن ســيكون مقــرّه 
الرئيســي؟ حالــت دون تحقيــق الأهــداف التــي أُنشِــئ مــن أجلهــا.]1]] مــن مقلــبٍ آخــر ورغــم قــرار المحكمــة 
ــش فــي  ــو ملاديت ــادة راتك ــة بقي ــوّات الصربيّ ــا الق ــي ارتكبته ــة سربيرينيتشــا الت ــا مذبح ــن ضحاي ــض ع بالتعوي
11 تمــوز/ يوليــو 1995، والتــي تمّــت بالتواطــؤ مــع قــوات حفــظ الســلام الهولنديّــة، وذهــب ضحيّتهــا قرابــة 
8000 ضحيّــة مــن مســلمي البوســنة، لــم يتــم منــح التعويضــات بصــورة فرديّــة، وإنمــا مُنِحــت للمنفعــة لجميــع 
الضحايــا، حيــث تــم تخصيــص مليــون يــورو مــن أجــل إعــداد نصــب تــذكاريّ ومقبــرة قتلــى المجــزرة والمُختفِيــن 
قســريّاً. كان الفشــل فــي منــح تعويضــات فرديّــة بمثابــة رســالة ســلبيّة بالنســبة لمعظــم الناجيــن. وحتــى حيــن 
ــاً يحمّــل القــوّات الهولنديــة المســؤوليّة عــن قتــل 300 ضحيّــة خــلال  أصــدرت محكمــة هولنديّــة حكمــاً قضائيّ
مــة مــن ممثلــي الضحايــا.]]]] وحيــن  مجــزرة سربيرينيتشــا، رفضــت المحكمــة النظــر فــي طلبــات التعويــض المُقدَّ
رفعــت البوســنة دعــوى أمــام محكمــة العــدل الدوليّــة حــول مســؤوليّة الصــرب عــن المذبحــة، قضــت محكمــة 
العــدل الدوليّــة بمســؤولية صربيــا عــن الفشــل فــي منــع الإبــادة الجماعيّــة فــي سربيرينيتشــا، لكنّهــا امتنعــت 

فــي نفــس الوقــت عــن الحكــم بالتعويضــات التــي طالبــت بهــا البوســنة.

]29]  - المحددات القانونية التشريعية والقضائية لعودة اللاجئين والنازحين – مجموعة باحثين – مركز حرمون – 5/2/ 2021 – 
https://2u.pw/02JX1  آخر مشاهدة  6/ 10/ 2021

[30]  - Guide for Families in Bosnia and Herzegovina
available at - https://www.icmp.int/wp-content/uploads/2014/08/locating-and-identifying-missing-persons-a-guide 
-for-families-in-bih.pdf

                                                                                                    
[31]  - Constitutional Court of Bosnia and Herzegovina, 2004, Decision on Admissibility and Merits in the
Appeal of Ms. M.H. et.al., case no. AP-129/04.

https://2u.pw/02JX1
https://www.icmp.int/wp-content/uploads/2014/08/locating-and-identifying-missing-persons-a-guide-for-families-in-bih.pdf
https://www.icmp.int/wp-content/uploads/2014/08/locating-and-identifying-missing-persons-a-guide-for-families-in-bih.pdf
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أمّــا المؤسّســات البوســنيّة التــي فتحــت أبــواب التعويــض كالهيئــة المحليّــة الخاصّــة بجرائــم الحرب، فلــم تتمكّن 
مــن الاســتجابة ســوى إلــى المئــات مــن طلبــات التعويــض، بســبب عــدم كفاية الموارد بشــكل أساســي.]]]]  

قــة بالتعويــض   رأى العديــد مــن الخبــراء بــأن عــدم الاســتجابة الرســميّة، فيمــا يخــصّ القاعــدة )150( المُتعلِّ
ــي الإنســاني،  ــون الدول ــاكات القان ــن انته ــة المســؤولة ع ــزِم الدول ــي »تُل ــي الإنســاني والت ــون الدول فــي القان
بالتعويــض الكامــل عــن الانتهــاكات والأذى التــي تســبّبت بــه تلــك الانتهــاكات« كانــت مــن الأســباب التــي لــم 

ــة.  دين بالعــودة إلــى ديارهــم الأصليّ ــرة مــن النازحيــن والمُشــرَّ تعــزّز ثقــة فئــات مُعتبَ

مــن الــدروس المركزيّــة التــي يمكــن اســتخلاصها مــن التجربــة البوســنيّة، هــو أنّ اســترداد المُمتلَــكات والمســاكن 
ــة بصــورة  ــات العدالــة الانتقاليّ لأصحابهــا ضمــن برامــج جبــر الضــرر قــد أســهمت فــي تعزيــز ثقــة الضحايــا بآليّ
ــذ  ــي دعمــت تنفي ــة الت ــل الإرادة الدوليّ ــا فــي تجــارب دول أخــرى، وأنّ تدخّ ــة نســبيّاً، قياســاً بتطبيقاته مقبول
ــا نحــو ســنّ التشــريعات  ــة، ودفعه ــم اســتجابة المؤسّســات المحليّ ــك البرامــج كان عامــلًا أساســيّاً فــي دع تل
دين أملاكهــم ومســاكنهم، ومنــح الضحايــا حريّــة اختيــار  فــة باســتعادة النازحيــن والمُشــرَّ وإنشــاء الهيئــات المُكلَّ
أماكــن عودتهــم، مــع مراعــاة المخــاوف العرقيّــة المُتبادَلــة التــي تولّــدت خــلال الصــراع، وتبنّــي سياســات عمليّــة 
لا تقــوم علــى تجاهلهــا، وإنّمــا أخذهــا بعيــن الاعتبــار مــن أجــل معالجــة آثارهــا فــي مرحلــة مــا بعــد النــزاع. أمّــا 
بخصــوص التعويــض، فيمكــن أنْ يكــون آليّــة مُهمّــة فــي تحقيــق المعاييــر الفُضلــى لمفهــوم جبــر الضــرر فــي 
حــال تنفيــذ مطالــب الناجيــن بالتعويضــات الفرديــة، إلــى جانــب التعويــض الجماعــي.]]]] حيــث أثــارت التجربــة 
البوســنيّة مشــكلة غيــاب المبــادئ التــي تحــدّد التعويــض النقــديّ، فــي حــال اســتحالة تنفيــذ الــردّ العينــي، عــن 
فعــل مخالــف للقانــون الدولــي. واستكشــاف الحلــول علــى نطــاق أوســع، لاســيّما مــع تزايــد مجــالات التداخــل 
بيــن اســترداد المُمتلَــكات والمســاكن وتعويــض ضحايــا الانتهــاكات. كمــا أنّ نجــاح البوســنة نســبيّاً علــى صعيــد 
برامــج جبــر الضــرر بمــا يتناســب مــع الضــرر الــذي لحــق بالضحايــا، يعنــي ضمنــاً أنّهــا كانــت تمضــي قدمــاً علــى 
ــزوح، مــن حيــث  ــل الن ــوا عليهــا قب ــي كان ــة الت دين فــي الحال ــن والمُشــرَّ ــول الدائمــة لوضــع النازحي ــق الحل طري

الاســتقلال الشــخصيّ والأمــن المــاديّ والاســتقلال الاقتصــاديّ. 

فيمــا يتعلّــق بالإصــلاح المؤسّســاتي بيــن عامــي 2002 و2004، فــكان لــه آثــار ملحوظــة فــي دعــم برامــج جبــر 
الضــرر، وهــو مــا تبــدّى بعــد خضــوع النظــام القضائــيّ لعمليّــة إعــادة تعييــن رئيســيّة وإصــلاح شــامل لإعــادة 
الهيكلــة. وشــمل هــذا الإصــلاح إقالــة جميــع القضــاة، ثــمّ تلاهــا إعــادة ترشــيحهم لمناصبهــم الســابقة. وعنــد 
لاتهــم وامتثالهــم لقوانيــن المُلْكيــة، والانتمــاء السياســيّ،  ــحين توثيــق مُؤهِّ إعــادة التقديــم، طُلِــب مــن المُرشَّ
ــى للقضــاة  ــس الأعل ــف المجل ــمّ تكلي ــة، ت ــات المُكتمِل ــد اســتلام الطلب والأنشــطة خــلال ســنوات الحــرب. عن
يــن » المجلــس« باتّخــاذ قــرارات إعــادة التعييــن. ليــس مــن الواضــح مــا إذا كان المجلــس قــد  والمدّعيــن العامِّ
أخــذ فــي الاعتبــار التــوازن الجنســانيّ والعرقــيّ فــي عمليّــة صنــع القــرار. ويبــدو أنّ العديــد مــن البرامــج التــي تــمّ 
تنفيذهــا مثــل نــزع الســلاح والتســريح وإعــادة الإدمــاج، جــاءت مُنفصِلــة عــن تطبيــق العدالــة الانتقاليّــة وفــق 

دة ومُنتظَمــة.]]]]  اســتراتيجيّة مُحــدَّ

]Constitutional Court of Bosnia and Herzegovina -  [32   -  المرجع السابق
]33]  - مايا الأرزة – الحلول الدائمة والعادلة: الدروس المستفادة من تجربة البوسنة والهرسك – مرجع سابق 

https://ihl-databases.icrc.org/custom- - 34]  - قاعــدة بيانــات القانــون الدولــي الإنســاني -  قاعــدة بيانــات القانــون الدولــي الإنســاني[
ary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule150  آخــر مشــاهدة  9/ 10/ 2021

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule150
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule150
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يتنــاول هــذا المبحــث، مُشــكِلات حقــوقِ الملْكيّــة والســكن كمعضلــة ســوريّة صلبــة، ودراســة الأســباب 
والعوامــل التــي أدّت إلــى نشــوئها، وتراكــم مظاهرهــا قبــل الحــرب، ومنحــى تضخّمهــا وتدحرجهــا ككــرة 
ــر  ــارات والمســاكن، والحجــم الكبي ــذي طــال العق ــل ال ــة حجــم الضــرر الهائ ــج خــلال ســنوات الحــرب، بدلال الثل
ــر  ــزوح والتهجي ــات الن ــت عمليّ ــي ترافَقــت وأعقب ــكات، والت ــر وســلب المُمتلَ ــات التدمي ــن مــن عمليّ ري للمُتضرِّ
ــة التــي تفاقمــت  القســريّ علــى نطــاقٍ واســعٍ. وضمــن هــذا الســياق تأتــي ضــرورة تقصّــي المشــكلة العقاريّ
خــلال حكــم البعــث، وتحوّلــت إلــى مُعضِلــة قائمــة خــلال ســنوات الحــرب الســوريّة، وذلــك مــن خلال اقتفــاء دور 
القوانيــن والمراســيم العقاريّــة التــي أصدرهــا النظــام، أو عبــر تكاثــر الهيئــات والمشــاريع المعنيّــة بتطبيــق تلــك 
القوانيــن، وأثــر القوانيــن والإجــراءات الُأخــرى ذات الأبعــاد العقاريّــة، التــي أدّت إلــى تســويغ عمليّــات الاســتيلاء 
علــى الأمــلاك الخاصّــة والعامّــة، وكشــفت مــدى تضــارب وتشــتّت المنظومــة العقاريّــة، واســتخدامها وفــق 
سياســات معياريّــة ضاعفــت مــن إهــدار حقــوق أصحــاب الأمــلاك والســكن، ووضعــت أصحــاب الأمــلاك مــن 

النازحيــن واللاجئيــن والمُختفِيــن قســريّاً، أمــام خطــر ضيــاع حقوقهــم علــى نحــوٍ غيــر مســبوق.  

أولًا: قراءة في أسباب وخلفيّات المشكلة العقاريّة 

1 - ملمح تاريخي حول أنظمة تسجيل الملْكيّة 

 لفهــم طبيعــة نظــام الملْكيّــة فــي ســوريا، لا بــدّ مــن ملمــح ســريع حــول نوعيــة الأنظمــة العقاريّــة التــي كانــت 
عــة مــا بيــن  تنظــم صكــوك ملْكيّــة الأراضــي قبــل نشــوء الدولــة الســوريّة الحديثــة، حيــث كانــت الأراضــي مُوزَّ
أراضٍ أميريّــة وأراضٍ ذات ملْكيّــة خاصّــة. وكان نظــام التســجيل العقــاريّ العثمانــي والمعــروف ب)الدفترخانــة( 
يضــمّ عمليّــات تســجيل ونقــل الملْكيّــة التــي تتــمّ وفــق الوثائــق الرســميّة، وفــي حــال عــدم توفّرهــا بالاســتناد 
يــن فــي حــال فقــدان الوثائــق.  خــلال فتــرة الانتــداب  إلــى شــهادة الشــهود التــي تُثبِــت ملْكيّــة الشــاغلين الفعليِّ
الفرنســيّ، تــمّ تأســيس ســجلٍّ عقــاريّ فــي إطــار ســجلّ الأراضــي فــي جميــع المُحافَظــات. غيــر أنّ هــذا الســجلّ 
لــم يغــطِّ المُعامَــلات العرفيّــة وغيــر الرســميّة، وقــد أدّى النظــام العقــاري الجديــد إلــى جعــل الملْكيّــة العقاريّــة 
ــة.]]]] تــمّ اللجــوء إلــى عمليــات التحديــد والتحريــر،  أكثــر اســتقراراً ودقّــة، وتحديــداً لجهــة تيســير إجــراءات الملْكيّ
ــه: رســم  ــد علــى أنّ ف التحدي ــذي يُعــرِّ بإشــراف القاضــي العقــاري، بموجــب القــرار رقــم 186 لعــام 1926، وال
د فيــه شــكل وحــدود هــذا العقــار مــن جهاتــه كافّــة، وكذلــك العقــارات المحيطــة بــه، ووضــع  مســاحيّ لعقــار تَحــدَّ
ى »محضــر التحريــر« تُبيّــن وضْــع العقــار مــن  أحجــاراً ثابتــة علــى تخومــه. أمــا التحريــر: فهــو وضْــع وثيقــة تُســمَّ
ــى  ــواردة عل ــوع الشــرعي، والاعتراضــات ال ــم، والن ــن وحصصه ــن المُفترَضي ــث الأوصــاف وأســماء المالكي حي
العقــار. وينجــم عــن عمليّــة التحديــد والتحريــر وثيقتــا المُخطّــط المســاحي ومحضــر التحريــر.]]]] أمّــا العقــارات التــي 
لــم يتــم تحديدهــا وتحريرهــا، فبقيــت خاضعــة لإجــراءات ســجلّ الطابــو العثمانــي. علــى أهميّــة تلــك التحديثــات 
ــر مُتكافِئــة،  ــازة الأراضــي غي التــي أســهمت فــي وضــع ســجلّ مركــزيّ لإدارة الأراضــي فــي ســوريا، بقيــت حي
لاســيّما أنّ معظــم الفلاحيــن كانــوا يعملــون لصالــح قلّــة مــن مــلّاك المــزارع الكبــرى، بموجــب عقــود إيجــار غيــر 

رســميّة.

https://www.nrc.no/- ــن ــس النرويجــي للاجئي ــوز 2016 – المجل ــة الســورية – تم ــة العربي ــي الجمهوري ــة ف ]35]  - الإســكان والأراضــي والملكي
 globalassets/pdf/reports/final-nrc-syria-hlp-briefing-note-arabic-may-2016.pdf

  آخر مشاهدة 12/ 10/ 2021 
]36]  - نظــام التحديــد والتحريــر الصــادر بالقــرار 186 عــامhttp://aniskfoury.com/uploaded/details/files/11.pdf  - 1926  آخــر مشــاهدة 15/ 
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https://www.nrc.no/globalassets/pdf/reports/final-nrc-syria-hlp-briefing-note-arabic-may-2016.pdf
https://www.nrc.no/globalassets/pdf/reports/final-nrc-syria-hlp-briefing-note-arabic-may-2016.pdf
http://aniskfoury.com/uploaded/details/files/11.pdf
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دور العدالة الانتقاليّة "آليّات جبر الضرر والتعويض" في معالجة مشكلات المُلْكية والسكن في سوريا

إثــر اســتقلال ســوريا بــدأ التفكيــر فــي إدخــال إصلاحــات لمعالجــة الفجــوة فــي توزيــع الأراضــي، وتلبيــة احتياجــات 
المزارعيــن والفقــراء. لعــب القانــون المدنــيّ الســوري الصــادر ســنة 1949 دوراً هامّــاً فــي تطويــر نظــام حيــازة 
ــم القانــون المدنــي الأراضــي إلــى فئــات خمــسٍ وهــي: أراضــي المُلْــك والأراضــي  الأراضــي الحالــي. ويُقسِّ
ــذي شــهد  ــام 1958 ال ــة المُباحــة. فــي ع ــة والخالي ــة المَحميّ ــة المُرفَقــة والمتروك ــة والأراضــي المتروك الأميريّ
الوحــدة الســورية المصريــة، صــدرت قوانيــن التأميــم والإصــلاح الزراعــيّ، ورغــم أنّهــا نجحــت فــي تقليــص 
الفجــوة الطبقيّــة فــي المُجتمَــع الســوري، واســتفاد منهــا الفلّاحــون إلــى درجــة كبيــرة، غيــر أنّهــا أدّت – كمــا يــرى 
منتقدوهــا – إلــى تفاقــم مشــكلات واضعــي اليــد علــى الأراضــي الخاصّــة، واســتخدام تلــك القوانيــن لأغــراض 
تمييزيّــة. ومــع التضخّــم الســكّاني الــذي شــهدته ســوريا خــلال النصــف الثانــي مــن القــرن العشــرين بــدأت تظهــر 
ــدة، تعالــج  ــة مُوحَّ مشــكلات الســكن العشــوائيّ، والمُنازَعــات حــول الحيــازة، والعجــز عــن بنــاء منظومــة عقاريّ

قضايــا الملْكيّــة والســكن بصــورة عادلــة ومُتوازِنــة. 

 2 - تفاقم مشكلات الملْكيّة والسكن خلال حكم البعث 

ــكات كأداة  ــات الســوريّة إدارة الأراضــي والممتل ــم البعــث فــي ســوريا، اســتخدمت الحكوم خــلال مراحــل حك
ــم.  ــز الســيطرة السياســيّة للحــزب الحاك لتعزي

نظّــم الدســتور الصــادر عــام 1973 حقــوق الملْكيّــة بالمــواد )14 و15 و16( ضمــن أهــداف تلبّي حاجات الســلطة 
ــم المــادة )14( الملْكيّــة إلــى ثلاثــة أنــواع  أكثــر مــن العمــل علــى حمايــة حــقّ الملكيــة وتوفيــر الســكن. حيــث تُقسِّ
وهــي: آ -ملْكيّــة الشــعب ب -ملْكيّــة جماعيّــة ج -ملْكيّــة فرديّــة، وتشــمل الأخيــرة المُمتلَــكات الخاصّــة بالأفــراد، 
ويحــدّد القانــون وظيفتهــا الاجتماعيّــة فــي خدمــة الاقتصــاد القومــيّ، وفــي إطــار خطّــة التنميــة، ولا يجــوز أنْ 
تتعــارض فــي طــرق اســتخدامها مــع مصالــح الشــعب. كمــا تنــصّ المــادّة )15( مــن الدســتور علــى حمايــة حــقّ 
الملْكيّــة، وتنــصّ علــى أنّــه لاتُنــزَع الملْكيّــة الفرديّــة إلّا للمنفعــة العامّــة، ومقابــل تعويــض عــادل وِفْقــاً للقانــون. 
ــيّ. د-تجــوز  ــة إلّا بحكــم قضائ ــة. ج -لا تُفــرَض المُصــادَرة الخاصّ ــة فــي الأمــوال ممنوع ب -المُصــادَرة العامّ
ــون الحــد الأقصــى  ــن القان ــصّ: » يُعيّ ــادّة )16( فتن ــا الم ــادل. أم ــض ع ــاء تعوي ــون لق ــة بقان المُصــادَرة الخاصّ

للمُلْكيّــة الزراعيّــة بمــا يضمــن حمايــة الفــلّاح والعامــل الزراعــيّ مــن الاســتغلال ويضمــن زيــادة الإنتــاج.«]]]]

شــكّلت تلــك المــواد الدســتوريّة التــي تناولــت حقــوق الملْكيّــة، ولــم تتضمّــن أي نــصّ دســتوريّ يتعلّــق بحقــوق 
ــة،  ــة فــي العقــود الخمســة الماضي ــة ذات أبعــاد عقاريّ ــن إداريّ ــيّ لصــدور عــدّة قواني الســكن المُســتَند القانون
والتــي لعبــت أدواراً ملحوظــة فــي التوسّــع بعمليّــات مُصــادَرة المُمتلَــكات بصــورة تعسّــفية، ومنْــح الهيئــات 
ــة والوحــدات الإداريّــة صلاحيّــات كبيــرة فــي اســتملاك الأراضــي والعقــارات لقــاء تعويضــات بخيســة  التنفيذيّ

جــدّاً، ومنهــا قانــون الاســتملاك رقــم 20 لعــام 1974.

]37]  - لمزيد من الاطلاع يمكن مراجعة مواد الدستور السوري لعام 1973 – منشورات مجلس الشعب 
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والــذي حــلّ محلّــه قانــون الاســتملاك رقــم 20 لعــام 1983، دون أنْ يصحّــح الأخيــر جوانــب الظلــم والإجحــاف 
فــي القانــون الــذي ســبقه، لاســيّما أنّ تحديــد التعويــض علــى أســاس القيمــة الثابتــة للعقــارات المُســتملَكة، 
وهــي أقــلّ بكثيــر مــن قيمتهــا الفعليّــة الرائجــة، مــا أدّى إلــى إذكاء نــار الاســتياء مــن قوانيــن الاســتملاك التــي 
طالــت الأمــلاك الخاصّــة، والتــي ســمحت للجهــات الحكوميّــة باســتخدامها خلافــاً للمنفعــة العامّــة التــي أكّــدت 

عليهــا تلــك القوانيــن.]]]] 

كمــا صــدرت قوانيــن أُخــرى فــي تلــك الحقبــة تحــت غطــاء التنظيــم وإعــادة التنظيــم العمرانــيّ، ومنهــا قانــون 
تقســيم وعمــران المــدن رقــم /9/ لعــام 1974، وقانــون تنظيم بيع الأراضي لعام 1976، والمرســوم التشــريعيّ 
ــن إزالــة الأبنيــة المُخالِفــة ومُعالجــة مُخالَفــات البنــاء )تــمّ إلغــاؤه بالمرســوم  رقــم 59 لعــام 2008، المُتضمِّ
ــن علــى الواقــع العقــاريّ فــي ســوريا،  التشــريعي رقــم 40 لعــام 2012(. لــو تفحصّنــا تداعيــات تلــك القواني
لرأينــا مــا نجــم عنهــا مــن تضخّــم الســوق العقــاري والمُضارَبــات العقاريّــة التــي أدّت إلــى ثــراء تجّــار وسماســرة 
ــم  ــاً للســكن مــن المناطــق المُســتهدَفة بالتنظي ــر احتياج ــات الأكث ــل عــدم اســتفادة الفئ العقــارات، فــي مقاب
العمرانــيّ. رغــم أنّ قانــون تنظيــم بيــع الأراضــي رقــم )3( لعــام 1976 صــدر لمنــع الإتجــار بالأراضــي والحــدّ مــن 
ارتفــاع أســعارها، غيــر أنّ التطبيــق العملــي لــه أدّى إلــى تجميــد مســاحات واســعة مــن الأراضــي، بســبب القيــود 
التــي فرضهــا علــى عمليّــات بيعهــا قبــل إنجــاز البنــاء التــامّ عليهــا، ممــا دفــع المالكيــن للتهــرّب مــن أحكامــه بطــرق 
مُختلِفــة.]]]] مــن جانــبٍ آخــر جــاء الاقتطــاع المجانــيّ والتوزيــع الإجبــاريّ، الــذي نصّــت عليــه العديــد مــن قوانيــن 
التنظيــم فــي تلــك الفتــرة، بمثابــة افتئــات علــى حقــوق المالكيــن، نظــراً لخســارتهم جــزءاً مــن حصــص أملاكهــم 
خــلال عمليّــات الفــرز والتخصيــص. بينمــا بقيــت بعــض القوانيــن التــي اســتهدفت الســكن العشــوائيّ قاصــرة 
ــات والتســعينات بصــورة  ــدَي الثمانين ــي اتّســعت خــلال عق ــا، والت ــة هــذه المشــكلة مــن جذوره ــى معالج عل
مُضطــرِدة، وبصــورة تصاعديّــة فــي العقــد الأول مــن الألفيّــة الثانيــة، حتــى أصبــح تمــدّد العشــوائيات يســتوعب 
نصــف عــدد الســكان تقريبــاً. بيّنــت إحصائيّــة رســميّة نشــرها المكتــب المركــزي للإحصــاء فــي ســوريا عــام 2007 
أنّ %50 مــن الســكن الإجمالــيّ فــي ســوريا عشــوائيّ، ويقــع خــارج حــدود مناطــق التنظيــم العمرانــيّ.]1]] كان 
طــات التنفيذيّــة والتفصيليّــة، التــي ســمحت بهــا العديــد مــن قوانيــن  تأخّــر الوحــدات الإداريــة فــي تنفيــذ المُخطَّ
تنظيــم المــدن، قــد تــرك مشــكلات الســكن العشــوائيّ بــلا حلــول عمليّــة، ودون توفير الســكن البديــل في أغلب 
حــالات إعــادة تنظيــم العشــوائيّات. فضــلًا عــن فشــل الهيئــات التــي أحدثتهــا بعــض القوانيــن، والتــي كان مــن 
أهدافهــا معالجــة مشــكلة الســكن العشــوائيّ، كحــال الهيئــة العامّــة للتطويــر والاســتثمار العقــاري التــي أُحدِثــت 
بموجــب القانــون رقــم )15( لعــام 2008، بالتــوازي مــع فشــل خُطــط النظــام التنمويّــة )الخمســيّة والعشــريّة( 
ــا  ــيّ.]]]] لا تفــوت الإشــارة هن ــة والســلامة والأمــن الاجتماع ــر الصحّ ــر مســاكن لائقــة، وفــق معايي فــي توفي
إلــى قوانيــن الإيجــار التــي بقيــت نافــذة منــذ العــام 1952، وحتــى تعديلهــا بعــد خمســة عقــود، والتــي فرضــت 
قيــوداً علــى حقــوق المالكيــن، كالتمديــد الحكمــي للإيجــار، وتحديــد بــدل الإيجــار بنســبة مئويّــة مــن قيمــة العقــار، 

إضافــةً إلــى حصــر حــالات الإخــلاء.

]38]  - لمزيد من الاطلاع يمكن العودة إلى قوانين الاستملاك – منشورات مجلس الشعب السوري 
]39]  - المشــكلة العقاريــة وتداعياتهــا علــى حقــوق الملكيــة فــي ســوريا ) القانــون رقــم 10 لعــام 2018 ( – مجموعــة باحثيــن- حزيــران/ يونيــو 2019 

– منظمــة اليــوم التالــي ورابطــة  الســلام والعدالــة والتوثيــق –   https://2u.pw/D8qkL  آخــر مشــاهدة 20 / 10/  2021
]40]  - ياسين سويحة – الفاشية إن تكلمت، العشوائيات في سوريا مثالًا-الجمهورية نت – 19/كانون الأول 2012 

https://www.aljumhuriya.net/ar/203   - آخر مشاهدة  20 / 10/ 2021 
]41]  - لمزيد من الاطلاع يمكن مراجعة مواد القانون رقم )15( لعام 2008 – منشورات مجلس الشعب 

https://2u.pw/D8qkL
https://www.aljumhuriya.net/ar/203
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دور العدالة الانتقاليّة "آليّات جبر الضرر والتعويض" في معالجة مشكلات المُلْكية والسكن في سوريا

انعكــس كل ذلــك ســلباً علــى تفاقــم مشــكلات الســكن، ودون أنْ تواكــب تلــك القوانيــن التطــوّرات الاقتصاديّة 
والاجتماعيّــة التــي طــرأت علــى ســوريا خــلال تلــك العقــود، إلــى أنْ تــمّ البــدء بتعديلهــا منــذ صــدور القانــون رقــم 

)6( لعــام 2011 ومــا تــلاه.

لــم يشــذْ قانــون اســتصلاح الأراضــي -الــذي صــدر برقــم )3( لعــام 1984 - عــن الإضــرار بحقــوق أصحــاب 
الأراضــي الزراعيّــة، وتحويلهــم إلــى مــلّاك علــى الشــيوع، بمــا منحــه القانــون مــن صلاحيّــات واســعة لوزيــر الــريّ 

والزراعــة فــي اســتصلاح أيّ منطقــة فــي ســوريا وِفْــق دواعــي النفــع العــام.]]]] 

ــة علــى  ــة فــي ســوريا علــى التقييــدات التــي وضعتهــا القوانيــن العقاريّ ــم تتوقّــف أســباب المشــكلة العقاريّ ل
ــة عوامــل أخــرى ضاعفــت مــن تصلّبهــا، ومنهــا تعــدّد أشــكال تثبيــت  ــة والســكن فحســب، ثمّ حقــوق الملْكيّ
الحقــوق العقاريــة العينيّــة، لاســيّما فــي حــالات اختــلاف أوصــاف العقــار كمــا هــي فــي الســجلّ العقــاريّ عــن 
حقيقتهــا القائمــة فــي الواقــع، وكذلــك اللجــوء إلــى الــوكالات العدليّــة والأحــكام القضائيّــة لتثبيــت الحقــوق فــي 
الأراضــي علــى الشــيوع كحصــص ســهميّة. إضافــة إلــى تأثيــر القوانيــن الاســتثنائية علــى انتهــاك حقــوق الملْكيّــة 
والســكن، حيــث كانــت أحــد آليّــات مُصــادَرة المُمتلَــكات، ومنْــع أصحــاب الأمــلاك مــن التصــرّف فــي أملاكهــم، 
كقانــون الطــوارئ الصــادر منــذ العــام 1963، وحتــى إلغائــه بعــد انــدلاع الثــورة الســوريّة، واســتبداله بقوانيــن 

اســتثنائيّة أخــرى، مثــل قانــون مكافحــة الإرهــاب وغيــره. 

مــن ناحيتــه يكشــف دور القضــاء العقــاريّ فــي ســوريا عــن كيفيّة تثبيــت الملْكيّة والنظر في المُنازَعــات القانونيّة 
بصــورة أدّت إلــى تقويــة الســلطة الإداريّــة علــى حســاب الســلطة القضائيّــة. إذ لا ينــدرج القضــاء العقــاريّ ضمــن 
الهيــكل القضائــيّ كمــا هــو منصــوص عليــه فــي أحــكام الســلطة القضائيّــة بموجــب القانــون رقــم 98 لســنة 
ع اســم »القضــاء« دون اتّبــاع القواعــد الأخــرى المنصــوص عليهــا فــي قانــون  1961. كمــا أطلــق عليــه المُشــرِّ
الســلطة القضائيّــة، بمــا فــي ذلــك تعييــن القضــاة وحقوقهــم وحاناتهــم وترقيتهــم وعزلهــم ونقلهــم. ومــع أنّ 
تحديــد وتحريــر العقــارات والأمــوال غيــر المنقولــة فــي الأقضيــة أو المُحافَظــات مــن صلاحيّــات قاضــي صلْــح 
تِيــن للقيــام  وهــو القاضــي العقــاري الدائــم، إلّا أنّــه يمكــن الاســتعاضة عــن قضــاة الصلــح بقضــاة عقاريّيــن مُؤقَّ
ــات تحريــر وتحديــد العقــارات، والأمــوال غيــر المنقولــة فــي الأقضيــة أو المُحافَظــات، والتــي يتــمّ فتــح  بعمليّ
مثــل هــذه الأعمــال فيهــا بنــاءً علــى عمليّــات التحديــد والتحريــر الموصوفــة فــي القــرار 186 لعــام 1926، وفــي 
ــن  ــت.]]]] والــذي يُعيَّ هــذه الحالــة يتــمّ تســليم عمليّــة الترســيم مــن قاضــي الصُلــح إلــى قاضــي العقــارات المُؤقَّ
ى )قاضــي الفــرد  بقــرار مــن وزيــر العــدل بنــاء علــى اقتــراح مــن وزيــر الزراعــة، وهــو يتبــع إلــى وزارة الزراعــة، ويُســمَّ
العقــاريّ(، ولذلــك فــإنّ قــرارات القاضــي العقــاري الدائــم إداريّــة، باعتبارهــا لا تفصــل فــي أصــل الحــقّ وإنّمــا 
ــت  ــة، أمّــا قــرارات القاضــي العقــاري المُؤقَّ ــة بالتصــرّف، وليــس صاحــب الحــقّ بالملْكيّ د صاحــب الأرجحيّ تحــدِّ
لهــا صفــة قضائيّــة، وهــي تفصــل بأصــل الحــقّ. وحتــى فــي أثنــاء عمليّــات التحديــد والتحريــر إذا جــرت مــن قبــل 
ــه يُقبَــل الاعتــراض عليهــا، وإثبــات الطــرف المُكسِــب بــكل طــرق الإثبــات، لأنّ  القاضــي العقــاري الدائــم، فإنّ
قراراتــه إداريّــة وليــس لهــا حجيّــة القــرارات القضائيّــة. وهــي أحــد جوانــب الخلــل فــي القضــاء العقــاريّ فــي ســوريا 

وضعــف اســتقلاليّته، وقصــوره عــن معالجــة المشــكلات العقاريّــة وِفْــق إجــراءاتٍ قضائيّــة ســليمةٍ.]]]]

]42]  -  المشكلة العقارية وتداعياتها على حقوق الملكية في سوريا )القانون رقم 10 لعام 2018( – مرجع سابق 
]43]  - القضاء العقاري في سورية – دراسة غير منشورة عن منظمة جسور للعدالة الدولية – شهر آذار 2020

]44]  - القرار الصادر عن محكمة النقض رقم 540 أساس 54 تاريخ 3/14/ 1965 - المنشور في  مجلة محامون - ص 137  لعام 1965
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ثانياً: أشكال وأدوات انتهاك حقوق الملْكيّة والسكن خلال الصراع

علــى تعــدّد الأســباب والدوافــع التــي أدّت إلــى انــدلاع الثــورة الســورية فــي العــام 2011، كان ذا دلالــة كبيــرة أنْ 
تكــون أحزمــة الســكن العشــوائيّ، فــي دمشــق وحلــب وحمــص واللاذقيــة، مــن بيــن المناطــق التــي ثــارت ضــد 
النظــام، وأنْ تكــون مــن أكثــر المناطــق التــي طالهــا تدميــر واســع، وعمليّــات نــزوح وتهجيــر كبيــرة. نــرى اليــوم 
بعــد عشــر ســنوات مــن فصــول الحــرب الســورية، إنّ وقائــع ومُجرَيــات انتهــاك حقــوق الملْكيّــة والســكن باتــت 
ريــن منهــا فــي المُجتمَــع الســوريّ،  تشــكّل بحكــم اتّســاع نطاقهــا العمرانــيّ والعقــاريّ، والحجــم الكبيــر للمُتضرِّ
إحــدى أكبــر تداعيــات الحــرب الســوريّة، والمعضلــة الأبــرز التــي تقــف أمــام الحــلّ المُرتَجــى للقضيّــة الســوريّة. 
أمّــا كيــف تحوّلــت مشــكلات الملْكيّــة والســكن التــي كانــت قائمــة قبــل الثــورة إلــى معضلــة مُتراكِبــة وصلبــة، 
ح مــن خــلال تنــاول سلســلة الوقائــع والقوانيــن  كمــا أصبحــت عليــه فــي العشــريّة الأخيــرة، فهــذا مــا ســيتضِّ

ين.  والتحــوّلات التــي طــرأت علــى واقــع الملكيــة والســكن، وحقــوق أصحابهــا مــن ملاييــن الســوريِّ

ــة النظــام العســكريّة، علــى اســتهداف المناطــق الســكنيّة  ــورة الســوريّة، اشــتغلت آل ــى للث ــذ الأشــهر الأول من
التــي اندلعــت فيهــا الاحتجاجــات الشــعبيّة، ومــع احتــدام الصــراع العســكري واتّســاع المواجهــات العســكريّة بيــن 
قــوّات النظــام وفصائــل المعارضــة، اتّخــذ النظــام و حلفــاؤه الــروس والإيرانيّيــن مــن قصــف عشــرات المــدن 
والمناطــق الســوريّة الأســلوب الأكثــر عنفــاً وضــراوةً لاســتعادة المناطــق الخارجــة عــن ســيطرة النظــام، وتحقيق 
أهــداف أخــرى ذات صلــة بسياســات التغييــر الديموغرافــي. حيــث شــملت عمليّــات القصــف والتدمير: المســاكن 
والمبانــي الخاصّــة والمــدارس والمستشــفيات والمصانــع، والبنيــة الأساســيّة للخدمــات والطاقــة والميـــاه 
والصـــرف الصحّـــي والنقـــل والاتصــالات. زاد مــن منســوبها واتّســاعها أيضــاً الدمــار الــذي خلّفتــه المواجهــات 
دة فــي الحــرب الســوريّة، كتلــك التــي نجمــت عــن المعــارك بعــد ســيطرة  العســكريّة بيــن أطــراف الصــراع المُتعــدِّ
تنظيــم داعــش علــى أجــزاء واســعة مــن ســوريا، ســواء مــا بيــن داعــش وفصائــل المعارضــة، أو داعــش وقــوّات 
ــة حــول نســبة  ــر دوليّ ــي ضــد داعــش. صــدرت عــدّة تقاري ــف الدول ــك الناجمــة عــن حــرب التحال النظــام، أم تل
ــل النظــام وحلفــاؤه  ــذي يتحمّ ــاع الإســكان مــن الدمــار ال ــار الســورية. كان نصيــب قطّ ــذي طــال الدي الدمــار ال
المســؤوليّة الأكبــر عــن حدوثــه، هــو الأكبــر مــن بيــن القطّاعــات الأخــرى، فقــد وصلــت نســبة التدميــر إلــى 27% 
ــرة 40 فــــي المئــــة.]]]] علــى تبايــن التقديــرات فــي  مــــن مجمــــوع المســــاكن. فيمــا بلغــت نســبة المرافــق المُدمَّ
ــرة، فــإنّ أكثرهــا تفــاؤلًا يقدرهــا بقرابــة )1،5(  التقاريــر المحليّــة والدوليّــة حــول أعــداد المبانــي والمســاكن المُدمَّ
مليــون مســكن، أمــا أكثرهــا تشــاؤماً فيقدّرهــا قرابــة )2( مليــون مســكن، تصــدّرت محافظــة حلــب وأريافهــا 
المرتبــة الأولــى مــن حيــث التدميــر، ثــم تلتهــا غوطــة دمشــق ومناطقهــا الجنوبيــة والزبدانــي، ثــم مــدن حمــص 
والرقــة وحمــاة وديــر الــزور ودرعــا وإدلــب، وبنِسَــبٍ أقــلّ المحافظــات الســورية الأخــرى. تســبّبت ســـنوات الحــرب 
الماضيــة فـــي نـــزوح قســـريّ داخلــيّ لأكثــر مـــن 6.14 مليـــون شــخص، وهــو أكبــر عــــدد مــــن النازحـــين داخليّــــاً 
عِيــن بحســب  بســــبب نــــزاعٍ فــــي العالــــم.]]]] بينمــا أدّت إلــى لجــوء مــا يقــارب 6،6 مليــون لاجــئ ســوريّ، مُوزَّ
ضيّــة الســامية للأمــم المتّحــدة لشــؤون اللاجئيــن« علــى 126 دولــة، ويشــكّل اللاجئــون الســوريّون  تقريــر »المُفوَّ

%8.25 مــن نســبة اللاجِئيــن عالميّــاً

https://publications.unescwa. - 2020 – )45]  - ســوريا بعــد ثمانــي ســنوات مــن الحــرب – تقريــر صــادر عــن لجنــة الأمــم المتحــدة )الإســكوا[
org/projects/saw/sdgs/pdf/ar/Syria-at-war-Report-Arabic-Final.pdf  آخــر مشــاهدة 10/16/ 2021

]46]  - تقرير العدالة لتجاوز النزاع في سوريا  – المركز السوري لبحوث السياسات – أيار  2020 -  

https://publications.unescwa.org/projects/saw/sdgs/pdf/ar/Syria-at-war-Report-Arabic-Final.pdf
https://publications.unescwa.org/projects/saw/sdgs/pdf/ar/Syria-at-war-Report-Arabic-Final.pdf
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دور العدالة الانتقاليّة "آليّات جبر الضرر والتعويض" في معالجة مشكلات المُلْكية والسكن في سوريا

ين فــي دول المنطقــة العربيّــة والجــوار الســوريّ.]]]] تشــير تلــك الإحصائيّــات  ويتركّــز %83 مــن اللاجِئيــن الســوريِّ
ــي فــي حقــوق  ــض المُتتال ــى التقوي ــرب الســوريّة عل ــات الح ــى تداعي ــف عمــق المأســاة الســوريّة إل ــي تُكثّ الت
ريــن واللاجِئيــن الذيــن فقــدوا مُمتلَكاتهــم  المُلْكيــة والســكن مــن جهــة، والأعــداد الكبيــرة مــن النازحيــن والمُهجَّ
ــى ممارســة حقوقهــم بالتصــرّف بأملاكهــم أو  ــن عل ــر قادِري ــوا غي ــن بات بســبب اســتهدافها وتدميرهــا، أو الذي

العــودة إلــى مســاكنهم مــن جهــة ثانيــة. 

1 - قوانين وآليّات انتهاك حقوق المُلْكيّة والسكن

طــات  أصــدرت حكومــات النظــام خــلال ســنوات الحــرب رزمــة مــن القوانيــن والمراســيم العقاريّــة، والمُخطَّ
التنظيميّــة، والإجــراءات القضائيّــة والأمنيّــة والإداريّــة، التــي شــكّلت بمجملهــا قواعــد انتهــاك صارخــة لحقــوق 
ــرٌ خــارج وطنــه. لعــلّ مُراجَعــة الســياق  المُلْكيّــة والســكن. لاســيّما أنّهــا صــدرت ونصــف الشــعب الســوريّ مُهجَّ
ــرٍ يســير عليــه النظــام  ــا أمــام نهــجٍ خطي ــة المُقترِنــة بهــا، مــا يضعن العــامّ لتلــك القوانيــن والإجــراءات التنفيذيّ
لتحقيــق مرامــي ذات أبعــادٍ سياســيّةٍ وســلطويّةٍ، تــؤدّي فــي حــال مواصلتهــا إلــى محــو وطمــس هويّــة الأمكنــة 
ــي قامــت عليهــا خصائــص  ــة الت ــة والعلاقــات الاجتماعيّ ــة العمرانيّ ــرٍ جــذريٍّ فــي البيئ ــة، وإحــداث تغيي الأصليّ
الهويّــة الســوريّة. لذلــك فــإنّ خطــورة المســألة تأتــي مــن خــلال آثــار تلــك القوانيــن ســواءً ذات البعــد العقــاريّ 

ــر بــه بصــورةٍ غيــر مُباشّــرةٍ.  المُباشَــر، أو مــا تتّصــل أو تؤثِّ

بــدأت ملامــح خطــورة سياســات النظــام فــي هــذا الاتجــاه منــذ صــدور المرســوم التشــريعي رقــم )66( لعــام 
يــن  ــق بإعــادة تنظيــم منطقتَــي: المــزّة وكفــر سوســة بســاتين، والبــدء بتنفيــذ مشــروعَين حضريَّ 2012، المُتعلِّ
ــزاع،  ــاء الن ــرٍ أثن ــارٍ كبي دة بموجــب المرســوم 66، وهــي مناطــق تعرّضــت لدم ــدَّ واســعَين فــي المناطــق المُح
ونــزح معظــم ســكّانها، الأوّل مدينــة »ماروتــا ســيتي« التــي بــدأ العمــل بهــا عــام 2016، وتُبنَــى علــى مســاحة 
214 هكتــاراً، وتغطّــي الحــيّ الســابق غيــر الرســميّ لبســاتين الــرازي فــي المــزّة، الــذي كان ســكّانه فــي طليعــة 
انتفاضــة 2011، وأُعلِــن المشــروع الثانــي، مدينــة )باســيليا ســيتي(، عــام 2018، بمســاحة 880 هكتــاراً، أي 
ــا.]]]] كمــا  ــاءٌ فــي المــزّة وكفرسوســة والقــدم وداريّ ــزال بذلــك أحي ــا(، لتُ ــة )ماروت أربعــة أضعــاف مســاحة مدين
ــق بإزالــة المُخالَفــات فــي مناطــق الســكن العشــوائيّ،  صــدر المرســوم التشــريعي رقــم )40( لعــام 2012 المُتعلِّ
ح بهــا فــي الأحيــاء ”غيــر القانونيّــة.« ثــمّ مــع صــدور القانــون رقــم )23( لعــام  وهــدم جميــع المبانــي غيــر المُصــرَّ
2015 الخــاصّ بتنفيــذ تخطيــط وعمــران المــدن، والــذي أبــاح للوحــدات الإداريّــة اقتطــاع نســبٍ مــن الأمــلاك 
الخاصّــة )اســتملاك( تصــل إلــى 40 بالمئــة مــن مســاحتها. والقانــون رقــم )3( لعــام 2018 الــذي يختــصّ بإزالــة 
رة، وصــولًا إلــى أخطرهــا مــن حيــث شــموليّته الإقليميّــة وهــو القانــون رقــم )10( لعــام  أنقــاض الأبنيــة المُتضــرِّ

2018 القاضــي بإحــداث منطقــة تنظيميّــة أو أكثــر فــي عمــوم الأراضــي الســوريّة.]]]]

  https://www.unhcr.org/5ee200e37.pdf – 2021 ــران ــن فــي الأمــم المتحــدة – 18 حزي ــة الســامية لشــؤون اللاجئي ــر المفوضي ]47]  - تقري
آخــر مشــاهدة 20/ 10/ 2021

https://human-voice.co/ - 2021 ــو ــل -صحيفــة هيومــان فويــس – 5 ماي ــن الوعــود والتأجي ــا وباســيليا بي ــل فــي ماروت ]48]  - الســكن البدي
archives/69553  آخــر مشــاهدة 21/ 10/ 2021

]49]  - لمزيد من الاطلاع مراجعة نصوص القوانين المذكورة – الموقع الرسمي لمجلس الشعب 

https://www.unhcr.org/5ee200e37.pdf
https://human-voice.co/archives/69553
https://human-voice.co/archives/69553
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والــذي واجــه بعــد صــدوره انتقــاداتٍ واســعةٍ أدّت إلــى تعديــلاتٍ لاحقــةٍ لــه لمــا تضمّنــه مــن تقييــداتٍ كبيــرةٍ 
علــى إثبــات حقــوق المُلْكيّــة والســكن، إضافــةً إلــى منــح الوحــدات الإداريّــة حــقّ وضــع اليــد على الأمــلاك، وذلك 
ــة،  ــن مالكــي وشــاغلي العقــارات مــن الاعتــراض علــى قــرارات إحــداث المناطــق التنظيميّ فــي حــال عــدم تمكُّ
لــة للمــادّة )35 مــن المرســوم 66 لعــام 2012(  كمــا ورد فــي المــادّة )22( مــن القانــون المذكــور، والمُعدِّ
التــي تنــصّ علــى أنّــه »يجــوز للوحــدة الإداريّــة وضــع اليــد علــى الأمــلاك العامّــة ومقاســم المُشــيدات العامّــة، 
صــة للمُنذَريــن بالهــدم الخاليــة مــن الأبنيــة بعــد إحــداث المنطقــة التنظيميّــة.« فــي ظــلّ عــدم  والمقاســم المُخصَّ
ــدواعٍ  ــرةٍ مــن أصحــاب الأمــلاك تقديــم طلبــات الاعتــراض بأنفســهم أو مَــن ينــوب عنهــم ل ــن نســبةٍ كبي تمكُّ
ريــن قســريّاً، تتّضــح خطــورة تطبيــق تلــك المــادّة فــي ظــلّ الأوضــاع  أمنيّــةٍ، وأكثريّتهــم مــن اللاجئيــن والمُهجَّ
الاســتثنائيّة التــي يعيشــها الشــعب الســوريّ.]1]] كمــا ينــصّ القانــون علــى الاقتطــاع المجانــيّ »للمنفعــة العامــة« 
ــة التــي ســبق  ــن العقاريّ ــد مــن القواني ودون تعويــض، وهــو شــكل آخــر مــن أشــكال المُصــادَرة، كحــال العدي
ذكرهــا. والتــي تُشــرعِن عمليّــات التوسّــع فــي الاســتملاك والمُصــادَرة، وإباحــة هــدم مناطــق عقاريّــة بأكملهــا، 
قــةٍ أصــولًا.  ــةٍ مُصدَّ طــاتٍ تنظيميَّ ســواءً لأســباب طبيعيّــة أو غيــر طبيعيّــة، حتــى تلــك التــي كانــت تخضــع لمُخطَّ
ــة فــي التنظيــم والتوسّــع العمرانــيّ، وحرمــان أصحــاب الحيــازة والأمــلاك مــن  كمــا تطلــق يــد الجهــات الإداريّ
مُمتلَكاتهــم، بالتــوازي مــع تطبيــق قانــون الاســتثمار والتطويــر العقــاريّ رقــم )15( لعــام 2008 علــى مناطــق 
ــا بخصــوص تعويــض أصحــاب الأمــلاك،  ــةٍ.]]]] أمّ المُخالَفــات، واســتملاكها فــي حــال وجــود مُخالَفــاتٍ جماعيَّ
ــون )66( لعــام 2012، فهــي لا تتجــاوز فــي أحســن الأحــوال %20 مــن  ــن، كالقان ــه بعــض القواني كمــا تناولت
القيمــة الفعليّــة لأملاكهــم العقاريّــة، مــع حســبان تضخّــم الليــرة الســورية. حتــى مــن تســنّى لهــم الســكن 
البديــل، كمــا جــاء فــي »الفقــرة آ / المــادة 45« مــن نفــس المرســوم والتــي تنــصّ علــى: »أنْ يتــمّ تأميــن الســكن 
البديــل خــلال مــدة لا تزيــد عــن أربــع ســنوات« كحــال ســكّان منطقــة بســاتين المــزّة وكفــر سوســة، فلــم يحظــوا 
بهــذا الســكن رغــم مــرور تســع ســنواتٍ علــى دخــول أملاكهــم فــي مناطــق إعــادة التنظيــم.]]]] فيمــا نلحــظ فــي 
حــالاتٍ أخــرى تضــارب تصريحــاتِ مســؤوليّ النظــام حــول الســكن البديــل فــي المناطــق التــي صــدرت بشــأنها 
ــم اليرمــوك والقابــون، حيــث ســبق وصــرّح مديــر الخدمــات الفنيّــة  طــاتٌ تنظيميّــةٌ، كمــا فــي حالتــي مُخيَّ مُخطَّ
ــل، بينمــا ســيكون لهــم أســهمٌ  ــى ســكن بدي ــوا عل ــن يحصل ــن ل فــي مُحافَظــة  دمشــق، أنّ ســكّان المنطقتَي

ــةٌ.]]]] تنظيميّ

طــات التنظيميّــة التــي تُصدرهــا دوائــر المُحافَظــات عــن سياســات النظــام العقاريّــة  لا تنفصــل بدورهــا المُخطَّ
ــرة  ــة التــي يســعى إليهــا، حيــث صــدرت خــلال الســنوات الأخي ــة والاجتماعيّ فــي ترســيم الهندســة الديمغرافيّ
طــات التنظيميّــة، التــي اســتهدفت بالدرجــة الأولــى المناطــق التــي كانــت بيئــةً حاضنــةً للثــورة  عشــرات المُخطَّ

الســوريّة، والتــي تعرّضــت إلــى تدميــرٍ كبيــرٍ وتهجيــر ســكّانها منهــا.

]50]  - الواقــع الراهــن وتحديــات العدالــة الانتقاليــة كجــزء رئيــس مــن بنــاء ســالم مســتدام فــي ســوريا – تقريــر برنامــج الأجنــدة الوطنيــة لمســتقبل 
   https://nafsprogramme.info/sites/default/files/2019-06/Transitional%20Justice-Ar_0.pdf -2018 ســوريا – الأمــم المتحــدة بيــروت

آخــر مشــاهدة 25/ 10/ 2021
   https://www.hrw.org/ar/news/2018/05/29/318436- 2018 51]  - قانــون الملكيــة الجديــد فــي ســوريا – هيومــان رايتــس واتــش – 29 أيــار[

آخــر مشــاهدة 26/ 10/ 2021
]52]  - حبيب شحادة -”منازل الوهم“: المرسوم 66 ينكث بوعوده ويشرّد عائلات سورية – موقع درج – 11 مارس 2020 -    

https://sirajsy.net/ar/?p=5316 آخر مشاهدة 27/ 10/ 2021
https:// - أبحاث 2020 – تقرير صادر عن منظمة اليوم التالي – )HlP( 53]  - واقع حقوق الملكية والسكن والأراضي في سورية: مجموعة عمل[
tda-sy.org/wp-content/uploads/2021/04/Syrian-Regime-Institutions-for-Real-Estate-Development-and-how-they-Op-

erate-AR.pdf  آخر مشاهدة 30/ 10/ 2021

https://nafsprogramme.info/sites/default/files/2019-06/Transitional%20Justice-Ar_0.pdf
https://www.hrw.org/ar/news/2018/05/29/318436
https://sirajsy.net/ar/?p=5316
https://tda-sy.org/wp-content/uploads/2021/04/Syrian-Regime-Institutions-for-Real-Estate-Development-and-how-they-Operate-AR.pdf
https://tda-sy.org/wp-content/uploads/2021/04/Syrian-Regime-Institutions-for-Real-Estate-Development-and-how-they-Operate-AR.pdf
https://tda-sy.org/wp-content/uploads/2021/04/Syrian-Regime-Institutions-for-Real-Estate-Development-and-how-they-Operate-AR.pdf
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دور العدالة الانتقاليّة "آليّات جبر الضرر والتعويض" في معالجة مشكلات المُلْكية والسكن في سوريا

ومنهــا علــى ســبيل المثــال، المُخطّــط التنظيمــيّ للقابــون الصناعيّــة رقــم 104 لعــام 2019، الــذي عــدّل الصفــة 
التنظيميّــة للمنطقــة مــن زراعيّــة وصناعيّــة إلــى ســكنيّة وتجاريّــة، والــذي يُعَــدُّ أول تطبيــقٍ عملــيٍّ للقانــون رقــم 
10 لعــام 2018. ورغــم ســماح النظــام بعــودة أهالــي القابــون إلــى بيوتهــم منــذ ثــلاث ســنوات، فــإنّ نســبة 
العائدِيــن لــم تتجــاوز العشــرة بالمئــة مــن مُجمَــل ســكّانه، بســبب شــروط المُوافَقــة الأمنيّــة التــي فرضهــا 
طــات التنظيميّــة التــي صــدرت خــلال الســنوات الأخيــرة تــؤدّي  النظــام علــى الأهالــي.]]]] وهنــاك عشــرات المُخطَّ
ــاب  ــاك حقــوق أصح ــى انته ــم إل ــادة التنظي ــم أو إع ــي شــملتها بالتنظي ــا فــي المناطــق الت ــال تطبيقه فــي ح
الأمــلاك، وتغييــر التركيبــة الســكّانيّة، بمــا يكــرِّس سياســات التغييــر الديمغرافــيّ، التــي اتّبعهــا النظــام وحلفــاؤه 

خــلال ســنوات الحــرب.  

2 - أثر القوانين والإجراءات ذات الأبعاد العقاريّة  

علــى الضفــة المُوازِيــة أصــدر النظــام قوانيــن وتعاميــم أخــرى لهــا أبعــاد عقاريّــة، تُبيــح بدورهــا عمليّــات الحجــز 
والمُصــادَرة والاســتيلاء علــى الأمــوال المنقولــة وغيــر المنقولــة للغائبيــن، تنــدرج فــي نطــاق الانتقــام السياســيّ 
مــن معارضيــه، وفــي تمكيــن أجهزتــه الأمنيــة وشــبكات الــولاء والمحســوبيّة التابعــة لــه مــن وضــع اليــد علــى 
ــل الأمــلاك إليهــم بصــورةٍ غيــر  ــر والتلاعــب فــي وثائــق المُلْكيّــة، ونق ريــن، والتزوي أمــلاك اللاجئِيــن والمُهجَّ
ــةٍ. ومــن أشــدّها خطــورةً قانــون مكافحــة الإرهــاب رقــم )19( لعــام 2012، والقانــون  مشــروعةٍ وعــن ســوء نيّ
رقــم )22( المُنطبِــق علــى محكمــة الإرهــاب، والذَيــن يبيحــان المُصــادَرة »تحــت غطــاء القانــون« واســتخدام 
ــة  ــةٍ وفــق هويّ الحجــز الاحتياطــي باســتهداف أســر الأشــخاص المُدرَجيــن علــى لوائــح الاتّهــام، كعقوبــةٍ جماعيّ
ــة مــن الاســتيلاء  ــن المرســوم التشــريعي رقــم )63( وزارة الماليّ ــا مكّ ــرم.]]]] بينم ــاً للج ــس تِبْع الأشــخاص ولي
تهــا إلــى  ــكات الأشــخاص الخاضعيــن لقانــون مكافحــة الإرهــاب لعــام 2012، ونقــل مُلكيَّ علــى أصــول ومُمتلَ
ــم، حيــث أنّ المرســوم لا يســمح  الحكومــة الســورية. وهــو انتهــاكٌ واضــحٌ لأصــول التقاضــي وحقــوق المُتّهَ
بالاســتئناف، ولا يتــمّ إشــعار الأشــخاص بــإدراج أســمائهم علــى اللائحــة.]]]] أمّــا المرســوم التشــريعي رقــم )31( 
لعــام 2020، بخصــوص أحــكام الإعفــاء والبــدَل مــن خدمــة العلــم، فقــد عــزّز مــن آليّــات الحجــز والمُصــادَرة التــي 
ــدَل  ــة كمــا صــرّح رئيــس فــرع الب ــد العامّ ــة التجني يعتمدهــا النظــام. بموجــب هــذا المرســوم، تســتطيع مديريّ
والإعفــاء فــي قــوّات النظــام مطلــع شــهر شــباط 2021 أنْ تصــادر أمــوال ومُمتلَــكات كلّ مــن يبلــغ ســنّ الـــ42 
عامــاً، ســواءً كان داخــل ســوريا أم خارجهــا، فــي حــال لــم يــؤدّ الخدمــة العســكريّة أو يدفــع بــدل فَوَاتهــا، وإذا لــم 
ــكات أهلــه وذويــه.]]]] عــلاوةً علــى ذلــك لجــأت حكومــات النظــام  يكــن لديــه أمــلاك، ســيتمّ الحجــز علــى مُمتلَ
ــة التــي تضــع قيــوداً علــى تصــرّف أصحــاب الأمــلاك بعقاراتهــم، ومنهــا  إلــى سلســلةٍ مــن التعاميــم التنفيذيّ
التعميــم الصــادر عــن رئاســة مجلــس الــوزراء برقــم )4554( لعــام 2015، والــذي يتضمّــن بعــض الحــالات التــي 
مــة أو  تحتــاج إلــى مُوافَقــةٍ أمنيّــةٍ مُســبَقةٍ وهــي: بيــع العقــارات أو الفــراغ )منازل-محــلّات( فــي المناطــق المُنظَّ

مــة، مــا يعنــي عــدم إمكانيّــة التصــرّف فــي الملكيــة دون مُوافَقــةٍ أمنيّــةٍ مُســبَقةٍ.]]]]  غيــر المُنظَّ

]54]  - مــازن عــزي – علــى تخــوم دمشــق – الهندســة الاجتماعيــة بيــن العاصمــة ومحيطهــا – قســم الشــرق الأوســط فــي معهــد الجامعــة الأوربيــة 
آخــر    https://medirections.com/index.php/2019-05-07-15-50-27/wartime/2021-11-08-22-38-27  -  2021 الأول  تشــرين   1-

مشــاهدة 1/ 11/ 2021
https://   -  2019 بتاريــخ 16 / تمــوز – Human Rights Watch 55]  - ســورية: مصــادرة أصــول أُســر المشــتبه بهــم – تقريــر صــادر عــن منظمــة[

www.hrw.org/ar/news/2019/07/16/332103 -  آخر مشــاهدة 11/2/ 2021
]56]  - سورية: مصادرة أموال المشتبه بهم -المرجع السابق 

]57]  - ســارة كيالــي – الســوريون »المتهربــون مــن الخدمــة العســكرية« يواجهــون الحجــز غيــر القانونــي علــى أموالهــم وأملاكهــم – بتاريــخ 9شــباط 
ــش -   https://www.hrw.org/ar/news/2021/02/09/377818  آخــر مشــاهدة 11/5/ 2021 ــس وات 2021 – هيومــان رايت
]58]  - أنظر الموقع الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء السوري - /http://www.pministry.gov.sy   آخر مشاهدة  7/11/ 2021

https://medirections.com/index.php/2019-05-07-15-50-27/wartime/2021-11-08-22-38-27
https://www.hrw.org/ar/news/2019/07/16/332103
https://www.hrw.org/ar/news/2019/07/16/332103
https://www.hrw.org/ar/news/2021/02/09/377818
http://www.pministry.gov.sy/
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لا يغيــب مــن جانــبٍ آخــر أدوار الشــركات التابعــة لهيئــة الاســتثمار والتطويــر العقــاريّ فــي خلــق وقائــعَ عقاريّــةٍ 
يــن مــن الســيطرة علــى مناطــق اســتراتيجيّة فــي  جديــدةٍ تســتهدف مُصــادَرة الممتَلــكات، وتمكيــن الإيرانيِّ
ــى إقامــة  ــراً عل ــر العقــاريّ وإعــادة الإعمــار«، حيــث وافقــت حكومــة النظــام مُؤخَّ ســوريا تحــت غطــاء »التطوي
مشــروعٍ عقــاريٍّ جديــدٍ فــي منطقــة المــزّة يحمــل اســم »منطقــة أميسّــا الشــام«، والــذي يُعتبَــر مشــروعاً مُماثِــلًا 
للمشــروع الإيرانــي الــذي تــمّ افتتاحــه فــي ريــف حمــص الغربــي، والــذي حمــل اســم »ضاحيــة تــلال أميسّــا«، 
ــى  ــرة مــن ســوريا، وهــي مشــاريع تقــوم عل ــزام الشــيعي« فــي المحافظــات الكبي ــذي يدخــل ضمــن »الح وال

ــارات.]]]] اســتملاك عشــرات آلاف الهكت

ين  طــات والمشــاريع العقاريّــة لأغراض ســلب وتجريد ملايين الســوريِّ يوظّــف النظــام كلّ تلــك القوانيــن والمُخطَّ
مــن حقوقهــم بأملاكهــم ومســاكنهم، فــي مقابــل تمكيــن قــادة الأجهــزة الأمنيّــة والميليشــيات المُوالِيــة لــه، 
ــة، أو تحويــل  وشــبكات الفســاد المحســوبة عليــه، مــن الســيطرة ووضــع اليــد علــى الأمــلاك الخاصّــة والعامّ
هــذه الأمــلاك إلــى مكافــآت لحلفــاء النظــام، وصــولًا إلــى فــرض وقائــع جديــدة علــى الأرض بهــدف منــع عــودة 
ريــن  اللاجئيــن والتلاعــب بمســيرة إعــادة الإعمــار وفــق معاييــرَ انتقائيّــةٍ، وعلــى أنقــاض أمــلاك اللاجئيــن والمُهجَّ

بيــن »المُعتقَليــن والمُختَفيــن قســريّاً.«  والمُغيَّ

3 - القيود على إثبات الملكيّة

لة   وفقــاً لبعــض التقديــرات قبــل عــام 2011، فــإن حوالــي 50 بالمئــة فقــط مــن الأراضــي فــي ســوريا مُســجَّ
ــة فــي ســوريا كمــا ســبق وتناولــت الدراســة.]1]] الأســوأ مــن ذلــك أنّ  رســميّاً، لأســباب تتعلّــق بأشــكال الملكيّ
الســجلّات العقاريّــة فــي المناطــق العشــوائيّة كانــت ضعيفــة أساســاً مــن الناحيــة القانونيّــة، وهــي بالــكاد تكفــي 
ضــةٌ للخطر  لإثبــات الملكيّــة. ومــع نــزوح وتهجيــر قســم كبيــر مــن ســكّانها، أصبحــت حقوقهــم فــي أملاكهــم مُعرَّ
بصــورة جديّــة، لاســيّما أنّ عــدم قــدرة اللاجــئ أو النــازح علــى إثبــات هويّتــه، هــي عقبــة أخــرى أمــام اســتعادة 

ممتلَكاتــه، فضــلًا عــن الحصــول علــى حقــوق أساســيّة أخــرى. 

فــي دراســة أُجرِيــت علــى 580 أُسْــرة لاجئــة ســوريّة أجراهــا مجلــس اللاجئيــن النرويجــي، يدّعي ٪70 مــن اللاجئين 
أنّ وثائــق ممتلَكاتهــم باســم أحــد أفــراد الأســرة. فــي حيــن قــال ٪17 أنّهــم أحضــروا معهــم وثائــق ملكيّــة بعــد 
يــة قــد  ــة )٪50( لــم تكــن بحوزتهــم مثــل هــذه الوثائــق أو يعتقــدون أنّ وثائقهــم المُتبقِّ نزوحهــم، لكــنّ الغالبيّ
ــة، وهــو أمــر إشــكاليّ، ولكــن عــدم وجــود  تــمّ إتلافهــا. وفــق الدراســة ليــس فقــط عــدم وجــود وثائــق الملكيّ
وثائــق مدنيّــة كذلــك هــو الوجــه الآخــر للمشــكلة. تشــمل الوثائــق المدنيّــة تســجيل المواليــد وكُتيّبــات الأســرة 
وبطاقــات الهويّــة الوطنيّــة وشــهادات الــزواج، وكلّهــا ضروريّــة لإثبــات الهويّــة للمُطالَبــة بملكيّــة الممتلَــكات.]]]] 
ورغــم أنّ الحكومــة الســوريّة أصــدرت المرســوم 33 لعــام 2017 لمعالجــة مشــكلات إثبــات أو تلــف مُســتنَدات 
الملكيّــة، والــذي ينــصّ علــى »إنّ الأفــراد الذيــن يحملــون ســندات ملكيّــة مُرقْمَنــة يمكنهــم أنْ يطلبــوا إصــدار 

نســخة جديــدة مــن المُســتنَد فــي حالــة فقدانــه أو ســرقته،

]59]  - مــا قصــة المشــروع العقــاري الجديــد فــي منطقــة » المــزة » بدمشــق - موقــع ســوريا https://2u.pw/JDVKS   - 2021 /1/11 – 24  آخــر 
مشــاهدة 7/ 11/ 2021

]60]  - الإسكان والأراضي والملكية في الجمهورية العربية السورية – تموز 2016 – المجلس النرويجي للاجئين .
]61]  - المرجع السابق

https://2u.pw/JDVKS
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دور العدالة الانتقاليّة "آليّات جبر الضرر والتعويض" في معالجة مشكلات المُلْكية والسكن في سوريا

ولكــنْ إذا لــم يكــن ســند الملكيــة مُرقْمَنــاً يجــب علــى الفــرد تقديــم طلــب فــي المحكمــة المُختَصّــة وتقديــم دليــل 
علــى الملكيّــة، بمــا فــي ذلــك شــهادة الشــهود، وإذا قــرّر القاضــي أنّ الدعــوى صحيحــة تُصــدِر المحكمــة إعلانًــا 
مــي الطعــون التقــدّم  ــح المحكمــة ســتة أشــهر لمُقدِّ لإخطــار أي شــخص يرغــب فــي الطعــن بالدعــوى. وتمن
بدعــوى ملكيّــة عقــار أو حــقّ. ويجــب علــى مــن يريــد الطعــن أنْ يحضــر شــخصيّاً أو يرســل توكيــلًا قانونيــاً.«]]]] 
غيــر أنّ الحصــول أولًا علــى مُوافَقــة جهــاز الأمــن كمــا ينــصّ المرســوم كشــرطٍ لإصــدار الوكالــة بمثابــة العقــدة 
قــة بإثبــات الملكيــة ليســت هــي  فــي المنشــار. يبــدو أنّ هــذه القيــود التــي تفرضهــا القوانيــن والإجــراءات المُتعلِّ
ــق أخــرى تكشــف دور النظــام  ــة حقائ ــن الســوريّين، ثمّ بي ــن والمُغيَّ ري ــن والمُهجَّ ــدة أمــام اللاجئي ــة الوحي العقب
وأطــراف أخــرى فــي اســتهداف وتدميــر دوائــر ســجلّات الأراضــي والســجلّات المدنيّــة خــلال الحــرب. علــى ســبيل 
المثــال قامــت قــوات النظــام بتاريــخ 1 تمــوز 2013 بقصــف مبنــى الســجلّ العقــاريّ فــي مركــز مدينــة حمــص، 
وقــد أدّى الحريــق الناتــج إلــى إتــلاف العديــد مــن ســجلّات الممتلَــكات فــي المدينــة، وكــرّر مثــل هــذه الاعتــداءات 
فــي مُحافَظــات دمشــق وحمــص وتحديــدًا »الزبدانــي، داريّــا، القصيــر« وأدّت إلــى تدميــر دوائــر تســجيل الأراضي 
والســجلّات المدنيّــة فــي تلــك المناطــق. اســتهدفت أطــراف أخــرى تلــك الدوائــر خــلال الحــرب، كمــا حــدث فــي 
ــةٌ  ــاتٌ محليّ ــث اتّهمــت جه ــا، حي ــة عليه ــة الشــعب الكرديّ ــان اســتيلاء قــوّات حماي ــام 2016 إبّ ــج ع ــة منب مدين
قوّاتِهــا بالمســؤوليّة عــن إحــراق المبنــى الــذي يضــمّ ســجلّات الأحــوال المدنيّــة، بهــدف إتــلاف الســجلّات لمنــع 
أصحابهــا العــرب مــن اســتعادة ممتلَكاتهــم.]]]] وقُصِــف مبنــى المحاكــم المدنيّــة فــي حــيّ الشــعار بحلــب، ممّــا 

أدّى إلــى إحــراق ســجلّات قضايــا مدنيّــة تتعلّــق ببيــوع وشــراء العقــارات. 

ــح أيضــاً نقــل  ــل يُتي ــن مــن اســتعادة ممتلكاتهــم فحســب، ب ــا الأصليي ــع أصحابه ــلاف الســجلّات لا يمن إنّ إت
هــذه الممتَلــكات إلــى أفــرادٍ ومجموعــاتٍ مُواليــة للنظــام. كمثــال علــى تــورّط جماعــات طائفيّــة تابعــة للنظــام 
رة فــي  وإيــران فــي بيــع عقــارات بطريــق التزويــر، تــم بيــع المنــازل بصــورة غيــر مشــروعة باســتخدام وثائــق مُــزوَّ
ــة أو  ــة علويّ ــاء ذات أغلبيّ ــا أحي ــة حمــص، وهــي إمّ ــاء البيّاضــة وحــيّ الأرمــن والزهــراء شــمال شــرقي مدين أحي
ــة، فلــم تخضــع للحصــار الــذي شــهده مركــز المدينــة، ولــم تتعــرّض مبانيهــا  ــة علويّ مُتاخِمــة لأحيــاء ذات أغلبيّ
ســوى لأضــرار طفيفــة.]]]] يؤثّــر إتــلاف الوثائــق علــى غالبيّــة النازحيــن واللاجئيــن، وفــي حالــة تمكّــن اللاجئيــن 
مــن العــودة إلــى ديارهــم، فــإن عــدم وجــود دليــل علــى ملكيــة الممتلَــكات ســيؤدّي علــى الأرجــح إلــى نقلهــا إلــى 
ــدة للنظــام، ســواء لاســتخدامها لأغــراض ســكنيّة أو تجاريّــة. هنــاك  أفــرادٍ آخريــن، أو مــن المُحتمَــل أنْ تكــون مُؤيِّ
آثــار إضافيّــة علــى جيــل الأطفــال الذيــن وُلِــدوا فــي النــزاع كلاجئيــن، ويحتاجــون إلــى إثبــات نســبهم وجنســيّتهم، 
بالإضافــة إلــى ملكيّــة الممتلَــكات مــن أجــل اســتعادة أيّــة أصــول عائليّــة.]]]] لا يقــلّ ضــررًا عــن ذلــك أيضــاً تأثّــر 

حقــوق النســاء بالتملّــك مــع فقــدان وثائــق الملكيّــة وإثبــات الشــخصيّة. 
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تحديّات وسُبل معالجة قضايا
الملْكيّة والسكن في سوريا
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دور العدالة الانتقاليّة "آليّات جبر الضرر والتعويض" في معالجة مشكلات المُلْكية والسكن في سوريا

كان تركيــز المبحــث الأول علــى مبــادئ وآليّــات جبــر الضــرر والتعويــض، وتنــاول التجربــة البوســنية »كحالــة 
قيــاس« أكثــر منهــا مجــرّد تأصيــل مفاهيمــيّ للإطــار القانونــيّ الــذي يحكــم كيفيّــة اســترداد الممتلــكات 
ــة  ــب تجــارب العدال ــرت أغل ــي اعت ــر الت ــل إنّ حــالات التعثّ ــة. ب ــة الانتقاليّ ــق العدال والمســاكن فــي ســياق تطبي
ــر مســارات  ــرة فــي تقري ــا علــى فهــمٍ أعمــق لمجمَــل العناصــر المُؤثِّ ــة فــي الواقــع، إنّمــا تفتــح أبصارن الانتقاليّ
ــب فــي الحالــة الســوريّة، مــا يدفعنــا أكثــر  ــد والمُركَّ العدالــة الانتقاليّــة، خاصّــةً مــع النظــر لطبيعــة الصــراع المُعقَّ
إلــى اســتدراك نوعيّــة الصعوبــات والتحديّــات التــي تواجــه أيّــة حلــول تعالــج مشــكلات الملكيّــة والســكن فــي 
ــات الكلّيّــة وكيفيّــة التعامــل معهــا، مــا يســعفنا إلــى تقديــر ســقف  ســوريا، كســياق غيــر مُنفصِــل عــن التحديّ
التوقّعــات حيــال مســتقبل العدالــة الانتقاليّــة فــي ســوريا. إذ لا يمكــن الرهــان علــى ميكانيكيّــة تطبيــق العدالــة، 
ــا فحســب، ذلــك أنّ  ــن والضحاي ري ــة التــي تضمــن حقــوق المُتضرِّ ــل علــى الأحــكام والنصــوص الدوليّ والتعوي
المســائل الحاســمة فــي الواقــع لهــا الكلمــة الطولــى، وهــذا مــا يفسّــر تلــك الفجــوة الكبيــرة بيــن البنــاء الفقهــيّ 
ــلات تجاربهــا الدوليّــة القاصــرة علــى ردم تلــك الفجــوة. لزومــاً عليــه فــإنّ  والنظــريّ للعدالــة الانتقاليّــة، ومُحصِّ
بنــاء مُقارَبــة ســوريّة تكافــح علــى طريــق العدالــة الانتقاليّــة يقتضــي نضــوج تلــك المُقارَبــة، وتصليــب مُطالَباتهــا 
بــات الأساســيّة لانتقــال المجتمَــع الســوري مــن ضفّــة  الوطنيّــة والدوليّــة وفــق رؤيــة تنطلــق مــن المُتطلَّ
ــوازي مــع تشــبيك  ــة والســلام والاســتقرار. بالت ــة العدال ــى ضفّ ــاكات الواســعة، إل الحــروب والمآســي والانته
الجهــود الســوريّة والجهــود الدوليّــة التــي مــن شــأنها تضميــن حقــوق الملْكيّــة والســكن فــي صلــب مهــام 
ــة. وإعطــاء برامــج ردّ الأمــلاك والتعويــض مــا تســتحق مــن  ــة، والأطــر الدســتوريّة والقانونيّ ــة الانتقاليّ العمليّ

ــات العدالــة. وهــو مــا ســنتوقّف علــى تناولــه ومناقشــته فــي هــذا المبحــث.        ــة آليّ ــةٍ لا تقــلّ عــن بقيّ أهميّ

أوّلًا: تحديّات وعقبات العدالة الانتقاليّة في سوريا

 أبرز التحديّات والعَقَبات التي تراكمت خلال سنوات الحرب السوريّة ما يلي:  

1 - تعثّر العمليّة السياسيّة واستمرار الحرب  

كات العربيّــة والدوليّــة بطــرح مُبــادَرات  بعــد أشــهرٍ قليلــةٍ مــن انــدلاع الثــورة الســوريّة فــي آذار 2011 بــدأت التحــرُّ
ــرة لوقــف الاعتــداءات والانتهــاكات التــي ارتكبتهــا قــوّات النظــام بحــقّ المُتظاهِريــن الســلميّين، حيــث  مُبكِّ
أطلقــت الجامعــة العربيّــة مبادرتهــا الأولــى فــي أيلــول 2011، وتلتهــا الخطــة العربيّــة الثانيــة للحــلّ فــي تشــرين 
الأول 2011، ثــمّ مُبــادَرة الأمــم المتّحِــدة المعروفــة بخطّــة »كوفــي عنــان« فــي آذار 2012، ثــمّ تتالــت العديــد 
مــن القــرارات الدوليّــة اللاحقــة التــي وضعــت خريطــة طريــقٍ للحــلِّ السياســيّ فــي ســوريا، ومــن أبرزهــا جنيــف1 
ــال السياســيّ مــن  ــق الانتق ــى وجــوب تحقي ــه عل ــاءً علي ــرارات بن ــا تأسّــس مــن ق ــران 2012، وم فــي 30 حزي
ــةً  ــد يشــكّل بيئ ــاخ سياســيّ جدي ــة من ــة، وتقــوم بتهيئ ــات التنفيذيّ ــة الصلاحيّ ــيٍّ كامل ــة حكــمٍ انتقال خــلال هيئ
مُواتِيــةً ومُناسِــبة لعــودة اللاجئيــن بصــورةٍ طوعيّــة وآمنــة.]]]] مــع ذلــك لــم تــؤدّ عشــرات المُبــادَرات والخطــط 
ــة  ــة سياســيّة حقيقيّ ــة الســوريّة إلــى وقْــف الحــرب والشــروع فــي عمليّ قــة بالقضيّ ــة المُتعلِّ والقــرارات الدوليّ

طيلــة الســنوات العشــر الماضيــة.

]66]  - لمزيد من الاطلاع أنظر بيان جنيف 1 عام ،2012 والقرار 2118 عام 2013، والقرار 2254 عام 2015



32

عــادةً - كمــا تفيــد ســوابق النزاعــات والحــروب المُعاصِــرة - مــن الصعوبــة بمــكانٍ بــزوغ اســتحقاق العدالــة 
الانتقاليّــة إلّا مــن خــلال عمليّــة انتقــال سياســيّ شــاملة تقــوم بعــد إبــرام اتفاقيّــات التســوية والســلام، وأكثــر 
مــن ذلــك تُعتبَــر العدالــة الانتقاليّــة أحــد أهــمّ المعاييــر القانونيّــة والأخلاقيّــة والمُجتمَعيّــة علــى نجــاح أو إخفــاق 

الحــلّ السياســيّ، والنمــوذج الــذي يتــمّ قيــاس منســوب الانتقــال السياســيّ وفقــاً لــه.]]]]

د وتراكــم  ــر السياســيّ الــذي طبــع فصــول الحــرب الســوريّة، لــم يقتصــر فحســب علــى تمــدُّ مــا يعنــي أنّ التعثّ
مأســاة الشــعب الســوري فــي مختلــف تجليّاتهــا وأبعادهــا، وإنّمــا أغلــق الأبــواب بــدوره أمــام أيّــة فرصــة مُحتمَلة 
للتوافــق علــى مســائل جوهريّــة، ومــن ضمنهــا عــودة اللاجئيــن بصــورةٍ آمنــة وطوعيّــة، واســتعادة المُمتلَــكات 
والجبــر والتعويــض، التــي ســبق أنْ وردت فــي النقــاط الاثنتــي عشــرة التــي طرحهــا المبعــوث الدولــيّ الســابق 
دي ميســتورا علــى طرفَــيّ الصــراع فــي آذار 2016، والتــي لــم تُفلِــح الجهــود السياســيّة فــي تحقيــق أيّ تقــدّمٍ 

حولهــا.]]]] 

ــرَح  ــة وضــع إطــار نظــريّ مُقت ــة تصــبّ فــي خان ــة وتدريبيّ ــادَرات وبرامــج تثقيفيّ ــرزت مُب ــك ب فــي غضــون ذل
وحــلّ  والمســاكن،  الممتلَــكات  اســترداد  لمفاهيــم  وكان  ســوريا،  فــي  الانتقاليّــة  العدالــة  تطبيــق  لكيفيّــة 
المشــكلات العقاريــة المُرتبِطــة بهمــا نصيــب غيــر قليــل منهــا. بينمــا فتحــت المُحاكَمــات التــي شــهدتها بعــض 
المحاكــم الأوروبيّــة لمُلاحَقــة ومُحاسَــبة مُرتكِبــي جرائــم الحــرب فــي ســوريا، بنــاءً علــى مبــدأ الولايــة القضائيّــة 
العالميّــة التــي تنــصّ عليهــا قوانيــن تلــك الــدول، نقاشــاً واســعاً حــول مــدى اعتبــار تلــك المُحاكَمــات مــن ضمــن 
تطبيقــات العدالــة الانتقاليّــة فــي ســوريا، أمْ أنّهــا ســياق مُنفصِــل عنهــا تمامــاً، وفيمــا إذا كانــت خطــوة رمزيّــة 
ــات العدالــة  ــى عليهــا، لتفعيــل آليّ ــة كبيــرة يُبنَ ــة وتقنيّ فــي أحســن الأحــوال. بينمــا رآهــا آخــرون خطــوة قضائيّ

ــة الُأخــرى.]]]]   الانتقاليّ

قلّمــا شــهدت جــولات المُفاوَضــات الســوريّة فــي جنيــف وغيرهــا مــن المســارات الأخــرى مُناقَشــات جوهريّــة 
ــق منهــا بقضايــا الملْكيّــة والســكن. كانــت المــرّة  حــول العدالــة الانتقاليّــة فــي ســوريا بوجــه عــامّ، أو الركــن المُتعلِّ
ــة  ــاً فــي الآراء حــول دلالاتٍ اصطلاحيّ ــا، وأظهــرت تضارُب ــل هــذه القضاي ق فيهــا لمث ــمّ التَطــرُّ ــي يت ــى الت الأول
ة مــن مفهــوم العدالــة الانتقاليّــة، مــا حــدث خــلال الجولــة الرابعــة للجنــة الدســتوريّة فــي جنيــف التــي  مُشــتَقَّ
عُقِــدت مــا بيــن 30 نوفمبر/تشــرين الثانــي و4 ديســمبر/كانون الأول 2020، حيــن ورد فــي إحاطــة المبعــوث 
الأممــيّ غِيْــر بيدرســون لمجلــس الأمــن فــي أعقــاب تلــك الجولــة مُصطلَــح »restorative justice« الــذي 
تقــدّم بــه بعــض أعضــاء الثلــث الثالــث فــي اللجنــة الدســتوريّة علــى حــدّ قــول بيدرســون. والــذي تــمّ ترجمتــه 
إلــى النســخة العربيّــة »العدالــة التصالحيّــة.« فأصــدر المجتمــع المدنــي بيانــاً يوضّــح فيــه الخطــأ الــذي ورد فــي 
إحاطــة المبعــوث الدولــيّ، والــذي جــاء علــى خــلاف مــا تضمّنتــه ورقــة الثلــث الثالــث خــلال تلــك الجولــة، التــي 
تناولــت العدالــة الانتقاليّــة »Transitional Justice« وتــمّ فيهــا - حســب البيــان - اســتخدام مُصطلَــح »العدالــة 
ــأ للتعويــض إلّا  ــة« خــلال الحديــث عــن »حــقّ اللاجئيــن باســترداد مُمتلَكاتهــم أو تعويضهــا، وألّا يُلجَ التعويضيّ

ر الــردّ. فــي حــال تعــذُّ

]67]  - حــوان بابلــو تيرمينييلو-الديكتاتوريــات واللاجئيــن والتعويضــات فــي دول المخــروط الجنوبــي لأمريــكا اللاتينيــة – نشــرة الهجــرة القســرية –
مــارس https://www.fmreview.org/ar/crisis/terminiello   - 2014  آخــر مشــاهدة  15/ 11/ 2021

]68]  - أهــم نقــاط وثيقــة دي ميســتورا لحــل الأزمــة الســورية )2016( – موقــع الجزيــرة نــت – https://2u.pw/lfK0q - 2016 /3/ 24 آخــر مشــاهدة  
2021 /11 /16

]69]  -  مشاركة الباحث في ندوة حول تحديّات العدالة الانتقالية في سوريا بين الواقع والتحديات في 25/ شباط 2021

https://www.fmreview.org/ar/crisis/terminiello
https://2u.pw/lfK0q
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دور العدالة الانتقاليّة "آليّات جبر الضرر والتعويض" في معالجة مشكلات المُلْكية والسكن في سوريا

ــل وعنصــراً أساســيّاً مــن عناصــر العدالــة التعويضيّــة.«]1]]  علــى خلفيّــة  وأنْ يُعتبَــر الــردّ ســبيل الانتصــاف المُفضَّ
مــا جــرى فــي تلــك الجولــة ثــارت ضجّــةٌ فــي أوســاط المُعارَضــة حــول تفســير مفهــوم »العدالــة التصالحيّــة«، 
ــة، لأنــه يُفضــي وفــق رؤيتهــم  والــذي أثــار انتقــادات واســعة، ممّــن اعتبــروه تأويــلًا سياســيّاً للعدالــة الانتقاليّ
ــة  ــي إمكانيّ ــن الأطــراف، مــا يعن ــى المصالحــة بي ــد للحــلّ الســوريّ، يقــوم عل ــى وضــع خُطــط وبرنامــج جدي إل
العمــل علــى إبــرام مُصالَحــة بيــن النظــام والمُعارَضــة، مــا يُبقــي النظــام فــي الحكــم، الأمــر الــذي ترفضــه 
، وتطبيق  المُعارَضــة الســوريّة بالتشــديد علــى تطبيــق القــرار الدولــيّ كامــلًا بمــا يتضمّــن مــن هيئــة حكم انتقالــيٍّ
»العدالــة الانتقاليّــة« خــلال هــذه المرحلــة، بهــدف الوصــول إلــى نظــام حكــم جديــد للبــلاد يُطيــح النظــام الحالــي. 
ين عــن الفروقــات بيــن المُصطلَحــات وســياق  ين الســوريِّ يــن والسياســيِّ بمــوازاة ذلــك كتــب العديــد مــن القانونيِّ

اســتخدامها فــي فقــه و تجــارب العدالــة الانتقاليّــة.]]]] 

ــر العمليّــة السياســيّة برمّتهــا، يمكــن القــول: إنّ انســداد أفــق الحــلّ السياســيّ، هــو أحــد   فــي ظــلّ تعطيــل وتَعثُّ
أكبــر التحديّــات التــي تواجــه تفعيــل مســارات العدالــة الانتقاليّــة فــي ســوريا، والتــي ســتُبقِي مشــكِلات الملْكيّــة 
ــلات أو ضغــوط حقيقيّــة تُجبِــر النظــام علــى وقــف سياســاته الجائــرة فــي  والســكن فــي طــور التراكُــم، دون تدخُّ
حرمــان أصحــاب الأمــلاك والمســاكن مــن حقوقهــم، وفَــرْض قيــود ووقائــع عقاريّــة جديــدة ســبق أنْ تناولتهــا 
الدراســة باســتفاضة. واليــوم مــع اســتمرار الحــرب بأشــكال مُختلِفــة، وعــدم وجــود بيئــة آمنــة لعــودة اللاجئيــن 
قــة علــى آجــال غيــر معلومــة، ممّــا  رِيــن، تبقــى كافّــة المُطالَبــات بمُعالَجــة قضايــا الملْكيّــة والســكن مُعلَّ والمُهجَّ
يجعــل فــرص وخيــارات الحلــول العادلــة لهــذه المُعضِلــة القائمــة غيــر مُتاحــة فــي الوضــع الراهــن. إذ تؤكّــد 
معلومــات اســتقصائيّة فــي العديــد مــن التقاريــر والدراســات، بــأنّ انحســار آمــال العــودة القريبــة للاجئِيــن إلــى 
وطنهــم بــات أحــد أكبــر الدوافــع للســعي إلــى بيــع أملاكهــم وأراضيهــم بأبخــس الأثمــان، خشــية أنْ تقــوم أجهــزة 
النظــام والميليشــيات الإيرانيّــة بوضــع أياديهــم عليهــا، أو شــمولها بعمليّــات الحجــز أو الاســتملاك أو المُصــادَرة 

تحــت دواعٍ مُختلِفــة.  

2 - نخبويّة ثقافة العدالة الانتقاليّة في الواقع السوريّ 

مــن مُفارَقــات التجربــة الســوريّة تباعُــد المســافة بيــن الحاجــة القصــوى للعدالــة الانتقاليّــة فــي ســوريا، كنهــج 
يعمــل علــى مُعالَجــة الانتهــاكات واســعة النطــاق، وتجــاوُز إرثهــا البغيــض مــن جهة، وتراكُــم التحديّــات والصعاب 
التــي تنتصــب أمــام إطــلاق العمليّــات والبرامــج التــي تحقّــق مراميهــا وأهدافهــا مــن جهــةٍ أُخــرى. إلــى جانــب 
التحديّــات السياســيّة التــي ســبق تناولهــا، ثمّــة عَقَبــات وتعقيــدات تتعلّــق بالانقســامات والخلافــات التــي 
ــه  تعصــف بالمُجتمَــع الســوريّ، ومنهــا مــا يعــود إلــى المــوروث الاجتماعــيّ والهويّاتــيّ، الــذي تنظــر مــن خلال
نــات المُجتمَــع لمفهــوم العدالــة عمومــاً، انطلاقــاً مــن الدفــاع عن الانتمــاءات الأوليّــة »المذهبيّة  العديــد مــن مُكوِّ
والطائفيّــة والقبليّــة والمناطقيّــة« وضمــان حقــوق ومَصالِــح كلٍّ منهــا، وقــد عمــل النظــام الســوريّ علــى 
تقويــة هــذا المــوروث مــن خــلال تغييــب مفهــوم المُواطَنــة الــذي يتأسّــس علــى مبــادئ العدالــة والمُســاوَاة 

بيــن كافّــة المواطنِيــن.

]70]  - »العدالــة التصالحيــة«… مصطلــح لـــ »بيدرســون« يثيــر زوبعــة بيــن المعارضــة الســورية – 17جريــدة القــدس العربــي - ديســمبر 2020 - 
https://2u.pw/IaXv8    آخــر مشــاهدة 18/ 11/ 2021

]71]  - ريــاض معســعس - عدالــة تصالحيــة أم انتقاليــة أم تعويضيــة؟- القــدس العربــي – 22 ديســمبر https://2u.pw/7nYWR - 2020  آخــر 
مشــاهدة 20/ 11/ 2021
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تفاقمــت تلــك المشــكِلة بصــورة مُضطــرِدة مــع الشــروخ العميقــة التــي أحدثتها ســنوات الحرب، والتي كشــفت 
عــن اتجــاه كتــلٍ وفئــات ســلطويّة ذات امتــدادات طائفيّــة ومُجتمَعيّــة، تعــارض تطبيــق العدالــة الانتقاليّة بشــدّة 
مــن المُناصِريــن للنظــام الســوريّ والمُســتفِيدين مــن فســاده، إلــى أمــراء الحــرب فــي المناطــق الخارجــة عــن 
ســيطرته. فــي المقابــل توجــد فئــات و شــرائح عريضــة مــن المُجتمَــع لا يفارقهــا الشــعور بالغبــن والمَظلوميّــة 
ي الرغبــة  طــة، ممّــا يُغــذِّ مــن الانتهــاكات والأضــرار التــي لحقــت بهــا نتيجــة جرائــم النظــام وأطــراف أُخــرى مُتورِّ

العارمــة بالانتقــام كلّمــا أغفــل المُجتمَــع واجبــه فــي المحاســبة والقصــاص.]]]]

فــي ظــلّ حالــة الاضطــراب السياســيّ والاجتماعــيّ كالتــي يتّســم بهــا الواقــع الســوريّ، ليــس مــن الســهل 
ــي  ــة والسياســيّة الت ــة والمدنيّ ــق يحــدّد نســبة وحجــم القــوى المُجتَمعيّ ــم موضوعــيّ دقي ــى تقيي الوصــول إل
تتبنّــى مَطلَــب العدالــة الانتقاليّــة فــي ســوريا، غيــر أنّ المُعطَــى الأكثــر بــروزاً علــى مــدى تفاعــل الســوريين مــع 
مــات المدنيّة الســوريّة  مفاهيــم وأفــكار وتجــارب العدالــة الانتقاليّــة، يتجلّــى فــي خطــاب وأنشــطة وبرامــج المُنظَّ
الناشــطة فــي هــذا المِضمــار. بينمــا يقتصــر بالنســبة للمعارضــة الســوريّة الرســميّة علــى تناولــه كخطــاب مُلحَــقٍ 
مــات المدنيّــة فــي حقــل العدالــة الانتقاليّــة مــا يُشــير  بأدبيّــات خطابهــا السياســيّ. فــي مُراجَعــة أداء المُنظَّ
بوضــوح إلــى تركيــز قســم منهــا علــى آليّــة المُســاءَلة والمُحاسَــبة، مثــل ملفّــات الرصــد والتوثيــق، وجمْــع 
ــم  ــا محاك ــي تقــوم به ــة بمُحاكَمــات مُجرِمــي الحــرب فــي ســوريا، الت ــراح الشــهود ذات الصل الشــهادات واقت
ــى برامــج  مــات أُخــرى عل ــز مُنظَّ ــا تركّ ــيّ. بينم ــيّ العالم ــة بموجــب الاختصــاص القضائ ــدول الأوروبيّ بعــض ال
قــة باســترداد الممتلَــكات والمســاكن  التثقيــف والتوعيــة بالعدالــة الانتقاليّــة، وإحــدى آليّاتهــا الأساســيّة المُتعلِّ
مــات مــن العدالــةَ الانتقاليّــة هدفــاً رئيســاً؛ فــإنّ أنشــطتها  )HLP(. وفــي الوقــت الــذي تجعــل فيــه معظــم المُنظَّ
التوثيقيّــة تدعــم جانبــاً واحــداً أو أكثــر فقــط مــن جوانــب العدالــة الانتقاليّــة، وتتّجــه جهــود التوثيــق الأكثــر 
اســتدامة التــي يبذلهــا المجتمــع المدنــيّ الســوريّ نحــو المُســاءَلة والمُحاسَــبة، فــي حيــن تجتــذب التعويضــات 
قــة بالســكن والأرض والملْكيّــة قــدْراً أقــلّ مــن الاهتمــام والمــوارد مــن المُجتمَــع المدنــيّ.]]]]  وردّ الحقــوق المُتعلِّ

مــات  ــدة للعدالــة الانتقاليّــة تلتقــي عليهــا المُنظَّ علــى أهميّــة تلــك الجهــود، فــإنّ غيــاب اســتراتيجيّة ســوريّة مُوحَّ
ة مــع بقيّــة القــوى والأطــراف السياســيّة والمُجتمَعيّــة الداعمــة لنهــج العدالــة تُثيــر إشــكاليّات  ــة الســوريَّ المدنيَّ
باتهــا.  والتباســات عديــدة علــى منحــى ومُحتَــوى العدالــة الانتقاليّــة التــي تلائــم الحالــة الســوريّة وتســتجيب لمُتطلَّ
نــة، ومنهــا مــا أثــاره البيــان  مــات حيــال مَســائل مُعيَّ وهــو مــا ظهــر فــي تبايــن آراء ومواقــف نشــطاء تلــك المُنظَّ
ــة  ضيّ ــه إلــى المُفوَّ الــذي صــدر عــن غرفــة المُجتمَــع المدنــيّ فــي بروكســل، بتاريــخ 25 نيســان 2018، والمُوجَّ
العليــا للشــؤون الخارجيّــة فــي الاتحــاد الأوروبــيّ، فريدريــكا موغرينــي، والمبعــوث الخــاصّ إلــى ســوريا »ســتافان 
دي ميســتورا،« مــن ردود أفعــال وانتقــادات مــن قــوى ونشــطاء مُعارِضيــن  رأوا فــي بعــض فقراتــه مُجــارَاة 
للمطالــب التــي دأب نظــام بشــار الأســد علــى ترديدهــا خــلال الســنوات الماضيــة، كمُطالَبــة البيــان بإعــادة 
فتــح القنصليّــات الســوريّة، وإزالــة العقوبــات الاقتصاديّــة المفروضــة علــى نظــام الأســد، وبأنّــه يســاوي بيــن 
»الجــلّاد والضحيّــة« عندمــا حمّــل مســؤولية جميــع مــا يجــري فــي ســوريا إلــى المُعارَضــة والنظــام، حتّــى التغييــر 

الديمغرافــي الــذي يُجمِــع المُجتمَــع الدولــيّ علــى ارتــكاب النظــام لــه علــى نطــاقٍ واســع.]]]]

]72]  - العدالة الانتقالية في سورية بين تحديات الواقع وتطلعات المستقبل – موقع مع العدالة – 11 تموز يوليو 2018 – 
https://2u.pw/kjBBM آخر مشاهدة 21 / 11/ 2021

 The London School of – ــة فــي ســوريا وســبل معالجتهــا ــة الانتقالي ]73]  -- ســيما نصــار - ثغــرات توثيــق انتهــاكات حقــوق الإنســان والعدال
economics and Political Science 18 تشــرين الثانــي https://blogs.lse.ac.uk/crp 2020   آخــر مشــاهدة 11/21/ 2021

]74]  - بيان لـ«المجتمع المدني« يثير انتقادات معارضين سوريين: ترديد لمطالب النظام- السورية نت – 26 / نيسان 2018-   
https://2u.pw/kL7xu آخر مشاهدة 21/ 11/ 2021
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دور العدالة الانتقاليّة "آليّات جبر الضرر والتعويض" في معالجة مشكلات المُلْكية والسكن في سوريا

ثمّــة أمثلــة أخــرى تُبيّــن اختــلاف وجهــات النظــر بيــن قــوى المُعارَضــة نفســها حــول المُحاكَمــات المفتوحــة فــي 
ين مُتّهَمِيــن بارتــكاب جرائــم حرب،حيــث رافقــت حالــة توقيــف إســلام علــوش  ــة لســوريِّ بعــض الــدول الأوربيّ
ــة«ردود فعــل مُتناقِضــة مــن  ــة العالميّ ــة القضائيّ ــا بموجــب »الولاي وغيرهــا مــن حــالات التوقيــف فــي أوروب
كِين بنزاهــة  ك، فقــد وجــد كل مُتّهَــم فريقًــا مــن المُدافِعيــن عنــه والمُشــكِّ ــب ومُشــكِّ الســوريّين بيــن مُرحِّ
ــة  ين، فكيــف يمكــن تطبيــق عدال رة أصــلًا بيــن الســوريِّ ــم الانقســامات المُتجــذِّ القضــاء، مــا أســهم فــي تفاقُ

ين؟]]]] ــة بيــن الســوريِّ ــة شــاملة فــي ســوريا فــي ظــلّ عــدم وجــود إجمــاع حــول مفهــوم العدال انتقاليّ

هــات وأولويــات الداعميــن علــى  إنّ تأرْجُــح تجــارب المُجتمَــع المدنــيّ فــي ســوريا بيــن الشــراكة والنديّــة، وتأثيــر توجُّ
سِــقة وتَشــميليّة  مــات مــن المشــكلات الأخــرى التــي تحــدُّ مــن التوافــق علــى رؤيــة مُتَّ برامــج وأنشــطة المُنظَّ
ــة فــي الســياق الســوريّ، دون تجاهــل صعوبــات تطبيــق إجراءاتهــا وآليّاتهــا بشــكل مُتزامِــن.  للعدالــة الانتقاليّ
ــد  ــة كلّ بل ــار خصوصيّ ــذ بالاعتب ــزاع، وأخ ــة ن ــة وتجرب رَ مــع كلّ مرحل ــة تطــوَّ ــة الانتقاليّ ــخ العدال لاســيّما أنّ تاري
تاريخيــاً وتكوينيّــاً عــن الآخــر، ويُلــحُّ بضــرورة إجــراءاتٍ ســريعةٍ لبعــض الآليّــات التــي تهــدف إلــى طمأنــة الشــعب، 
لاتٍ وإجــراءاتٍ حقيقيّــةٍ وذات مصداقيّــةٍ. نلاحــظ أيضــاً مــن زاويــةٍ عمليّــةٍ، إنّ ثقافــة  وضــرورة إيجــاد تحــوُّ
العدالــة الانتقاليّــة فــي ســوريا لاتــزال ذات طبيعــةٍ نخبويّــةٍ، يتصــدّر الخــوض فيــه خبــراء ونشــطاء مــن الجنسَــين، 
ويحاولــون فــي نقاشــاتهم و إســهاماتهم الفكريّــة ومُبادَراتهــم العمليّــة حولهــا الخــروج بمُقارَبــة تشــارُكيّة تلائِــم 
ــراتٍ إيجابيّــةٍ علــى إشــراك  نــات تحقيقهــا.]]]] ورغــم وجــود مُؤشِّ بــات العدالــة فــي ســوريا وأولويّاتهــا ومُمكِّ مُتطلَّ
ضحايــا الانتهــاكات فــي تفعيــل مســارات العدالــة، كمواثيــقَ وروابــطَ ومؤتمــراتٍ وهيئــاتٍ تــمّ العمــل عليهــا فــي 
ر ثقافــة العدالــة الانتقاليّــة فــي المُجتمَــع الســوريّ، وقســوة الظــروف  الســنوات الأخيــرة، غيــر أنّ ضعــف تجــذُّ
الإنســانيّة والمعيشــيّة التــي يعانــي منهــا المواطــن الســوريّ فــي الداخــل ودول اللجــوء، وغيــاب مرجعيّــةٍ 
ــة  ــة الانتقاليّ ــة بالعدال ق ــةً، المُتعلِّ ــة عامّ ــم الوطنيّ ــل مطالبهــم وتطلّعاته ــى تمثي ــةٍ وسياســيّةٍ تعمــل عل وطنيّ
علــى وجــه الخصــوص، عــلاوةً علــى قصــور برامــج وأنشــطة مُنظّمــات المُجتمَــع المدنــيّ مــن شــمول برامــج 
شــة وهــي اليــوم تشــكّل غالبيّــة المُجتمَــع. جميعهــا  وأنشــطة العدالــة التــي تعمــل عليهــا الفئــات المُفقَــرة والمُهمَّ
ــراح  ــى اجت ــزاع فــي ســوريا. مــا يدعــو إل ــات لا يمكــن الاســتهانة بهــا، مــع اســتمرار تدويــل الن ــات وتحديّ صعوب
تصــوّرات وآليّــات جديــدة، تســهم فــي ترســيخ ثقافــة وقيــم العدالــة الانتقاليّــة فــي المجتمــع، والتمسّــك بهــا 

لانتقــال ســوريا نحــو دولــة المواطنــة والديمقراطيّــة.      

ثانياً: نحو مُقارَبة سوريّة لمُعالَجة مشكِلات الملْكيّة والسكن

ــي تضمــن  ــادئ والبرامــج الت ــةٍ للمب ــةٍ واضح ــة، دون رؤي ــة الانتقاليّ ــم اســتراتيجيّة ســوريّة للعدال ــذّر تصمي يتع
اســترداد حقــوق الملْكيّــة والســكن، والتــي ســيتوقّف علــى طبيعــة الحلــول والمُعالَجــات لهــذه المُعضِلــة 
الكبيــرة، تقييــم مســتوى الانتصــاف الفعّــال فــي برامــج جبــر الضــرر والتعويــض، والتــي لا مُبالَغــة فــي القــول: 
أنّهــا ســتكون الاختبــار الأكبــر لمــا ســتكون عليــه ســوريا الجديــدة. بالنظــر إلــى صعوبــات وتحديّــات العدالــة 
ــة فــي ســوريا، طالمــا لاتــزال أبــواب الحــلّ السياســيّ مُوصَــدةً حتــى غايتــه، ولــم تتّضِــح بعــد مَلامِــح  الانتقاليّ

ــاط ــى الإحب ــي تدفــع البعــض إل الانتقــال السياســيّ، وهــي مــن الأســباب الت

]75]  - نينار خليفة – طريق تطبيق العدالة الانتقالية في سوريا مليء بالعقبات.هل من أمل؟ - عنب بلدي – 3/1/ 2020 
 ht tps://www.enabbaladi.net/archives/366832#ixzz7D2nVRTm2 آخر مشاهدة 22/ 11/ 2021

]76]  - لمزيــد مــن الاطــلاع انظــر: العدالــة الانتقاليــة: المســار والــدلالات. نقــاش مفتــوح مــع خبــراء ومختصيــن – مركــز حرمــون للدراســات المعاصــرة 
– 2 أيــار https://2u.pw/K2op4 -2021   آخــر مشــاهدة  23/11/ 2021

https://2u.pw/K2op4
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وعــدم جــدوى الخــوض فــي هــذا الاســتحقاق، علــى العكــس مــن ذلــك، فــإنّ العمــل علــى إنضــاج مُقارَبةٍ ســوريّةٍ 
ــةٍ،  ــةٍ وغيــر قضائيّ ــاتٍ قضائيّ ــة تشــكّل رافعــةً أساســيّةً لتجــاوز إرث الانتهــاكات مــن خــلال آليّ للعدالــة الانتقاليّ
ين بــأنّ وطنهــم أصبــح مكانــاً مُلائِمــاً ولائقــاً للعيــش والاســتقرار.  هــي المدخــل الوحيــد لاســتعادة ثقــة الســوريِّ
وهــي مســألةٌ لا تقتصــر فحســب علــى كيفيّــة حــلّ المُنازَعــات العقاريّــة والســكنيّة فــي مرحلــة مــا بعــد الحــرب، 
والتــي ســتُثار فــي عمــوم المناطــق الســوريّة، وبصــورة أوســع ســكّان المناطــق غيــر الرســميّة التــي تعرّضــت إلــى 
تدميــرٍ واســعٍ]]]] ، وإنّمــا علــى مــدى التقــدّم فــي إصــلاح المنظومــة العقاريّــة، التــي تســبّبت فــي انتهــاك حقــوق 

الملْكيّــة والســكن، كجــزءٍ لا يتجــزّأ مــن الإصــلاح المؤسّســاتي المطلــوب. 

تقــوم مُرتكَــزات وعناصــر المُقارَبــة المُقترَحــة علــى تأصيــل المبنى النظــريّ المعرفيّ لقضايا اســترداد الممتلكات 
والتعويــض فــي الوعــي الجمعــيّ الســوريّ، وإنضــاج الســياق العملــيّ لهــا، مــن خلال آليّــات مُتكامِلــة ومُنتظَمة، 
رِيــن المُباشَــرِين فحســب، وتحاكــي المرحلــة التــي تســبق  يشــارك فيهــا المُجتمَــع الســوريّ وليــس فئــات المُتضرِّ
الشــروع فــي تطبيقــات العدالــة الانتقاليّــة، والمرحلــة التــي ترافــق انطــلاق عجلتهــا مســتقبلًا، وهــي تتضمّــن 

دات والآليّــات والمســارات التاليــة:  المُحــدِّ

داتٌ أساسيّةٌ وتوجيهيّةٌ  1 - مُحدِّ

نــة التــي صاغــت مفهــوم ومبــادئ وآليّــات ردّ الأمــلاك والمســاكن،  بــات الإرث الفقهــيّ والنصــوص المُقنَّ
وحــالات التعويــض فــي حــال كان الاســترداد غيــر مُتاحــاً، هــي الإطــار المرجعــيّ الدولــيّ الأساســيّ الــذي يشــكّل 
قواعــد إلــزامٍ وإرشــادٍ تســير الــدول علــى هَدْيــه. تضمّنــت العديــد مــن الصكــوك العالميّــة والإقليميّــة ذات الصلــة 
ــا الانتهــاكات الجســيمة  ــيّ، مــا ينــصّ علــى حــقّ الأشــخاص ضحاي بحقــوق الإنســان والقانــون الإنســانيّ الدول
ــد  ــى الصعي ــر والتعويــض، أمــام الجهــات المُختَصّــة عل ــى الجب ــم، للحصــول عل الاســتفادة مــن وســائل التَظلُّ
الوطنــيّ، وإنْ لــزم الأمــر أمــام المحاكِــم الدوليّــة.]]]] لعبــت تجــارب العدالــة الانتقاليّــة فــي العالــم، لاســيّما فــي 
ــة، وكلّمــا  ــة الانتقاليّ ــر وإثــراء رؤى ومناهــج العدال ــت، دوراً لافتــاً فــي تطوي ــرن الفائ ــر مــن الق النصــف الأخي
تعثّــرت نمــاذج تطبيقهــا فــي الــدول التــي مــرّت بهــا، كان ذلــك مــن دواعــي اجتهــاد الفقــه الدولــيّ والمؤسّســات 
ــة، أســهم فــي العقــود الأخيــرة بالربــط الوثيــق بيــن مبادئهــا  ــة الانتقاليّ ــلٍ للعدال ــوَرة نظــامٍ مُتكامِ ــة لبلْ الدوليّ
ســاقاً. كانــت مبــادئ  ــاتٍ أكثــر وضوحــاً واتِّ ــز التنفيــذ بخطــواتٍ وبرامــجَ وآليّ العامّــة، وسياســات نقلهــا إلــى حيِّ
ــة حقــوق الإنســان فــي الأمــم المتحــدة  ر الخــاصّ فــي لجن ــر الختامــي للمقــرِّ ــرو التــي وردت ضمــن التقري بيني
قــة بــردّ المســاكن والمُمتلَــكات إلــى اللاجئِيــن والنازحِيــن، مــن أهــمّ المبــادئِ التوجيهيّــة فــي  2005، المُتعلِّ
ــكات، فــي الحــالات التــي  ــردّ المســاكن والأراضــي والممتلَ ــة ب ــة ذات الصل ــة والفنيّ مُعالَجــة المســائل القانونيّ
يــؤدّي فيهــا النــزوح إلــى حرمــان أشــخاص، بصــورة تعســفيّة أو غيــر قانونيّــة، مــن مســاكنهم، أو أراضيهــم، أو 

ممتلَكاتهــم الســابقة، أو أماكــن إقامتهــم المُعتــادة.]]]]

]77]  - ليلى فبغنال – وجهات نظر حول عودة اللاجئين السوريين – نشرة الهجرة القسرية – العدد 57 – شباط 2018 – 
https://www.fmreview.org/ar/syria2018/vignal آخر مشاهدة  23/ 11/ 2021

]78]  - عاصــم أميــن مســتقبل العدالــة الانتقاليــة فــي ســوريا – صفحــات ســورية – 1 فبرايــر https://2u.pw/o9BsJ - 2014 آخــر مشــاهدة  24/ 
2021 /11

آخــر    https://www.ohchr.org/Documents/Publications/pinheiro_principles.pdf  - الملكيــة  اســترداد  حــول  بينيــرو  مبــادئ   -   [79[
مشــاهدة 24/ 11/ 2021
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دور العدالة الانتقاليّة "آليّات جبر الضرر والتعويض" في معالجة مشكلات المُلْكية والسكن في سوريا

باتجــاهٍ مُــوازٍ اجتهــد الفقــه الدولــي حــول مســألة التعويــض وفــق مبادئ اســترداد الممتلَــكات، وظهر ثمّــة إجماعٌ 
بــأنْ يتــمّ اللجــوء إلــى آليّــة التعويــض و/ أو إعــادة التوزيــع، فــي حــال كان الاســترداد غيــر مُمكِــنٍ، وأنّ التعويــض 
خيــارٌ ثانــويٌّ وينبغــي اســتخدامه فقــط عندمــا يكــون اســترداد الملْكيّــة غيــر مُمكِــنٍ مــن الناحيــة اللوجســتيّة، أو 
م الدعــوى بشــكلٍ طوعــيٍّ الحصــول علــى تعويــضٍ بــدلًا مــن اســترداد الملْكيّــة. ومشــكِلة  عندمــا يطلــب مُقــدِّ
لهــا فــي ظــلّ أعبــاء مرحلــة  التعويــض أنّــه يحتــاج إلــى مــواردَ ماليّــةٍ كبيــرةٍ، قــد لاتكــون الدولــة قــادرةً علــى تحمُّ
دات فــي الفقــه والقانــون الدولــيّ، فقــد كان أيضــاً  مــا بعــد الحــرب.]1]] فضــلًا عــن رســوخ تلــك المبــادئ والمُحــدِّ
يــن، يُنــاط بهــا متابعــة وإنفــاذ برامــج ردّ الممتلَــكات دوراً مشــهوداً  لتشــكيل هيئــاتٍ تعتمــد علــى الخبــراء الدوليِّ

فــي الرقابــة وتيســير إجــراءات الــردّ بمعاييــرَ فُضلــى ومُــددٍ زمنيّــةٍ أســرعَ. 

اعتنــت العديــد مــن وثائــق واتفاقيّــات الســلام وحــلّ النزاعات-بقضايــا عــودة اللاجِئيــن وإعــادة الإعمــار، كشــروطٍ 
ــكات، لكــنّ الحــقّ فــي  ــر الضــرر والتعويــض فيمــا يخــصّ الممتلَ ــذ سياســات جب أساســيّةٍ لا غِنــى عنهــا، لتنفي
العــودة إلــى بلــدٍ مــا لا يضمــن العــودة إلــى الديــار الأصليّــة »مســقط الــرأس«، ونتيجــةً لذلــك، فــإنّ المُجتمَــع 
الدولــيّ فضّــل علــى نحــوٍ مُتزايــدٍ حــقّ العــودة إلــى الديــار الأصليّــة. وقــد أكّــدت القــرارات الدوليّــة هــذا الحــقّ فــي 
فلســطين وأبخازيــا وجمهوريّــة جورجيــا وأذربيجــان والبوســنة والهرســك وكمبوديــا وكرواتيــا وقبرص وكوســوفو 

والكويــت وناميبيــا وطاجيكســتان.]]]]  

ــا  ــة به ــة المُقترِن ــة والإجرائيّ ــة المســائل الموضوعيّ ــردّ والتعويــض، وكافّ ــادئ ال ــإنّ مب ــى مــا ســبق، ف ــاءً عل بن
وجوبــاً، كمــا ترسّــخت فــي الفقــه والنصــوص والمُمارَســات الدوليّــة، لا بــدّ مــن تضمينهــا فــي المُقارَبــة الســوريّة 
للعدالــة الانتقاليّــة، وحمايــة تلــك التضمينــات الجوهريّــة مــن مُحــاوَلات تسييســها أو تجاوزهــا فــي نطــاق 
العمليّــة السياســيّة والتفاوضيّــة الســوريّة. إنّ أخطــر مــا يمكِــن أنْ يواجــه مســار العدالــة الانتقاليّــة فــي ســوريا، 
هــو منطــق المُقايَضــة بيــن آليّــات العدالــة القضائيّــة منهــا وغيــر القضائيّــة، وإخضاعهــا لمفاهيــم غَلَبــة المُنتصِــر 
ــزةً علــى إزالــة أوجــه القصــور حتــى فــي بعــض القــرارات  والأقــوى فــي حلبــة الصــراع. مــا يتطلّــب جهــوداً مُركَّ
ــرة )14(  ــل الفق ــمٍ، مث ــر الضــرر بغمــوضٍ وتعوي ــا جب ــت قضاي ــي تناول ــلّ الســوريّ، والت ــة بالح ــة الخاصّ الدوليّ
مــن القــرار 2254 لعــام 2015، التــي تنــصّ »يُعــرِب القــرار عــن دعمــه لتعميــر ســوريا وتأهيلهــا بعــد النــزاع.«]]]] 
ــيّ بهــذا  ــع الدول ين الواضحــة إلــى المُجتمَ ــب الســوريِّ وهنــاك وســائل عديــدة يمكــن العمــل عليهــا لنقــل مَطالِ
مــات الســوريّة العاملــة فــي مجــال التوثيــق  الخصــوص، ونذكــر مــن الأمثلــة عليهــا، الرســالة الصــادرة عــن المُنظَّ
والمُســاءَلة والعدالــة الانتقاليّــة، والتــي تناولــت قضايــا اســتعادة الممتلَــكات والتعويــض وجبــر الضــرر، والتــي 

ــةً ســوريّةً إلــى المبعــوث الأممــي ديمســتورا فــي 4 فبرايــر 2016.]]]]  مــةً مدنيّ وجّهتهــا )18( مُنظَّ

وعلــى هــذا الأســاس، هنــاك قــراراتٌ غيــر مُلزِمــة فــي القانــون الدولــيّ، ولكنّهــا ذات أهميّــةٍ فــي دفْــع أجِنْــدة 
ر الخــاصّ للعدالــة الانتقاليّــة فــي مجلــس  خــاذ المُقــرِّ العدالــة الانتقاليّــة الســوريّة علــى الصعيــد الدولــيّ، ومنهــا اتِّ

آخــر   https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule150  - الإنســاني  الدولــي  القانــون  بيانــات  قاعــدة   -   [80[
مشــاهدة  25/ 11/ 2021

ــة – نشــرة الهجــرة  ــكا اللاتيني ــات واللاجئيــن والتعويضــات فــي دول المخــروط الجنوبــي لأمري ــى: الديكتاتوري ــد مــن الاطــلاع العــودة إل ]81]  - لمزي
القســرية – العــدد 45-مــارس https://www.fmreview.org/ar/crisis/terminiello - 2014  آخــر مشــاهدة  25/ 11/ 2021

http://www.umayya.org/publica-- 2015 /12 /26– 82]  - قــرار مجلــس الأمــن 2254 – مركــز أميــة للبحــوث والدراســات الاســتراتيجية[
tions-ar/policy-analysis-ar/8335   آخــر مشــاهدة 26 / 11/ 2021

]83]  - لمزيــد مــن الاطــلاع العــودة إلــى الرســالة الصــادرة عــن المنظمــات الســورية العاملــة فــي مجــال التوثيــق، المســاءلة والعدالــة الانتقاليــة – 
4 فبرايــر https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=25666- 2016   آخــر 

مشــاهدة 26/ 11/ 2021

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule150
https://www.fmreview.org/ar/crisis/terminiello
http://www.umayya.org/publications-ar/policy-analysis-ar/8335
http://www.umayya.org/publications-ar/policy-analysis-ar/8335
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=25666


38

حقــوق الإنســان، مدعومًــا مــن آخريــن القــرار بطــرح هــذا الموضــوع علــى الطاولــة، بمــا فيــه مــن تأكيــدٍ علــى دور 
ــة لوقــتٍ غيــر معلــومٍ.]]]]  نــات العدالــة الانتقاليِّ الضحايــا والعائــلات، وخطــورة تغييــب أو تأجيــل مُناقَشــة مُكوِّ
ــة،  ــة الانتقاليّ ــقٍ« شــاملةٍ لمســار العدال ــة فــي رســم »خريطــة طري ولذلــك فــإنّ مُســاهَمة المجموعــات المدنيّ
ــوَرة مضاميــن المُقارَبــة الســوريّة، وهنــاك أمثلــةٌ تشــجّع علــى ذلــك، كميثــاق الحقيقــة والعدالــة  مــن شــأنه بَلْ
الــذي أطلقتــه خمــس مجموعــاتٍ للضحايــا/ الناجيــن والعائــلات، فــي شــباط/ فبرايــر 2021، يرتكــز علــى مشــاركة 

الضحايــا بصــورةٍ فاعلــةٍ فــي مســارات العدالــة.]]]]

ــة العمــل  ــلات المُختلِفــة، أهميّ ــرؤى والتأوي ــة الســوريّة، وتحصينهــا مــن تضــارُب ال ــزوم إنضــاج المُقارَب مــن ل
ــة لقــوى  ــب الأطــر التمثيليّ ــة، مــن جان ــة الانتقاليّ دات الخطــاب الســوريّ للعدال ــزات ومُحــدِّ ــد مُرتكَ ــى تحدي عل
ــق بأنــواع  ــة فيمــا يتعلّ ــيّ، والتوافــق علــى دلالات المُصطلَحــات المُتدَاوَل ــع المدن الثــورة والمُعارَضــة والمُجتمَ
ــق انتهــاكات حقــوقِ  ، يوثِّ ــيٍّ ــة والســكن، وتدعيمهــا بمرصــدٍ وطن ــا الملْكيّ ــى مُعالَجــة قضاي ــة الأقــدر عل العدال
ثــةٍ، توضّــح حجــم ونوعيّــة المشــكِلات العقاريّــة والســكنيّة، كمصــدرٍ  الملْكيّــة والســكن، عبــر قاعــدة بيانــاتٍ مُحدَّ
رئيســيٍّ تعتمــد عليــه المؤسّســات الوطنيّــة والدوليّــة. فقــد تبيّــن للباحــث لــدى مراجعــة بعــض التقاريــر المحليّــة 
ــاً، حــول نســب فقــدان  ــةٍ أحيان ــامٍ مُتضارِب ــاتٍ وأرق ــك المشــكِلات، وجــود إحصائيّ ــت تل ــي تناول ــة، الت والدوليّ
وتلــف وثائــق إثبــات الملْكيّــة بالنســبة للاجئِيــن والنازحِيــن، واعتمــاد بعــض التقاريــر علــى اســتطلاعاتٍ انتقائيّــةٍ 

ــةٍ لا تعكــس الحقيقــة.  ــةٍ غيــر كافيــةٍ فــي عــرض تلــك المشــكِلات، واســتنتاج خُلاصــاتٍ عامّــةٍ وتقريريّ وجزئيّ

 2 - خطواتٌ في سياق الحلول   

ر أنْ تبحــث المُقارَبــة الســوريّة للعدالــة فــي آليّــة اســترداد الأمــلاك كأولويّــةٍ، ومــا يتفــرّع عنهــا  مــن غيــر المُتصــوَّ
مــن آليّــات جبــر الضــرر والتعويــض، دون تشــخيصٍ دقيــقٍ لمُختلَــف أشــكال نــزع الملْكيّــة، وكيفيّــات اســتخدامها 
مــن النظــام علــى نطــاقٍ واســعٍ وبقيّــة أطــراف الصــراع، بوصفهــا تكتيــكاً عســكريّاً لغايــات سياســيّة، وكونهــا أحــد 
جوانــب اقتصــاد الحــرب، وأداةً لإعــادة التنظيــم الحضــريّ وغيــر الحضــريّ، علــى حســاب ســلْب وإهــدار حقــوقِ 

أصحــاب الأمــلاك، وهــو مــا عكفــت الدراســة علــى إظهــاره فــي المَبحَــث الثانــي.

ســيعتمد نهــج الحلــول فــي الحالــة الســوريّة إلــى حــدٍّ كبيــرٍ علــى الاعتــراف بالحقــوق الفرديّــة والجماعيّــة، بحيــث 
ــة، أو الذيــن ســيتمكّنون مــن  ــات الملْكيّ ــن لديهــم وثائــق إثب لِيــن ممّ تشــمل الأولــى أصحــاب الأمــلاك المُؤهَّ
إثباتهــا بالوســائل القانونيّــة المُتاحــة. فيمــا تشــمل الثانيــة الاعتــراف بالحقــوق الجماعيّــة: مثــل الحقــوق العرفيّــة 
بــةٌ ذات  ــة مُركَّ ــة الأخــرى. وهــي عمليّ وغيــر الرســميّة وحقــوق الأراضــي المُشــترَكة إلــى جانــب أســاليب الملْكيّ
عــاءات حقــوق الســكن والأراضــي  أبعـــادٍ تقنيّـــةٍ وقانونيّــةٍ وسياســيّةٍ، حيـــث لــن يُتيــح النهــج التقليــديّ ضمــان ادِّ
والممتلَــكات لــدى العديــد مــن المُطالِبِيــن بنــاءً علــى أدلّــةٍ جزئيّــةٍ، أو غيــر رســميّةٍ، أو غيــر قابلــةٍ للتحقّــق منهـــا. 
ــة يمكــن أنْ يكــون مُتاحــاً للعديــد مــن الأشــخاص النازِحيــن،  يعنــي هــذا التحــوّل أنّ الحــقّ فــي اســترداد الملْكيّ
الذيــن لــم يكونــوا يملكــون أراضٍ أو مســاكنَ قبــل النــزوح، بمــا فــي ذلــك الذيــن لديهــم حقــوقٌ فــي الملْكيّــة 

. الجماعيّــة أو عقــود الإيجــار أو الشــاغلِين الســابقِين دون تســجيلٍ قانونــيٍّ

https://bit.ly/3vzUXt8 :2021 17 آذار/ مارس ،A/HRC/46/L.24 84]  - مجلس حقوق الإنسان، الدورة 46، القرار[
]85]  - العدالة الانتقالية: المسار والدلالات. نقاش مفتوح مع خبراء ومختصين – مرجع سابق
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دور العدالة الانتقاليّة "آليّات جبر الضرر والتعويض" في معالجة مشكلات المُلْكية والسكن في سوريا

إضافــةً إلــى مُعالَجــة حــالات وضْــع اليــد علــى الأمــلاك الخاصّــة والعامّــة، وعمليّــات البيــوع الاضطراريّــة بدوافــع 
النجــاة والفقــر، وانتشــار حــالات ســرقة الملْكيّــة والتزويــر خــلال ســنوات الحــرب. وتشــمل بعض الأمثلة شــبكاتٌ 
ــع  ــل بي ــق تخوي ــر وثائ ــى تزوي ــة والسماســرة، تعمــل عل ــي الشــركات العقاريّ ــن ومندوبِ مــن القضــاة والمحامِي
الملْكيّــة، دون علْــم المالــك. وغالبــاً مــا يكــون المُشــترِكون شــركاءً فــي الجريمــة، ويقومــون لاحقــاً بنقــل الملْكيّــة 
إلــى طــرفٍ ثالــثٍ.]]]] فــإنّ هــذه الوقائــع ومــا يتّصــل بهــا مــن أفعــالٍ غيــر مشــروعةٍ تُثيــر بدورهــا مشــكِلات البيــع 
بافتــراض ســوء النيّــة، وهــو مــا يجــب التركيــز عليــه فــي ظــلّ الوضعيّــة الاســتثنائيّة التــي تمــرّ فيهــا ســوريا، فــلا 
يمكــن فــي هــذه الحالــة الركــون إلــى مبــدأ حســن النيّــة المنصــوص عليــه فــي القانــون المدنــيّ الســوريّ الــذي 
قــاً  ــة. لذلــك، وكإجــراءٍ احتــرازيٍّ كــي لا يبقــى حــلّ هــذه المشــكِلات المُتراكِبــة مُعلَّ يحمــي المشــتري حسَــن النيّ
علــى انتظــار الحــلّ السياســيّ، والمرحلــة الانتقاليّــة، مــن الضــروريّ التشــجيع علــى وقْــف عمليــات البيــع والتنــازل 
واســتئجار أصــول الأمــلاك والأراضــي والملْكيّــة العامّــة، وجعْــل الدعــم المالــيّ والتِقنــيّ الدولــيّ مشــروطاً 
ين  بإعــادة كافّــة أصــول الإســكان والأراضــي والملْكيّــة، التــي كانــت ســابقاً ملْكيّــةً خاصّــةً إلــى مالِكِيهــا الشــرعيِّ

ين مــا قبــل الحــرب.]]]] أو المُســتأجِرِين، أو غيرهــم مــن القاطنيِــن الشــرعيِّ

نــة كحالــة التهجيــر  إنّ اســتعمال أو اســتغلال عقــارٍ مملــوكٍ لشــخصٍ مــا مِــن قِبَــل الغيــر بســبب ظــروف مُعيَّ
ــال  ــاره، ومث ــك عق ــالٍ مــن الأحــوال فقــدان المال ــي بح ين، لا يعن ــر مــن الســوريِّ ــت للكثي ــي حصل القســريّ الت
ذلــك مــا قــام بــه النظــام غَــداة ســيطرته فــي العــام 2020 علــى بلــداتٍ فــي ريــف حمــاة وإدلــب، حيــث وَضَــعَ 
ر بحوالــي)440( ألــف دونــمٍ، وطرَحهــا بالمــزادات  يــده علــى مســاحاتٍ زراعيّــةٍ شاســعةٍ مــن هــذه المناطــق تُقــدَّ
ــة  يــن فــي انتهــاكٍ صــارخٍ لحقــوق الملْكيّ ــة لتأجيــر المُزارِعيــن مــن مواليــه؛ بعــد تهجيــر أصحابهــا الحقيقيِّ العلنيّ
علــى مســتوى النــصّ الدســتوريّ والقوانيــن الســوريّة النافــذة، ودون أيّ ســندٍ مــن الواقــع والقانــون.]]]] 
وبالتالــي فــإنّ هــذه الأفعــال التــي قــام بهــا النظــام، أو الأفعــال الشــبيهة التــي يمكــن أن يقــوم بهــا الأفــراد، فــي 
ــروا مــن مناطقهــم، لا يمكــن أن يترتّــب عليــه حــقٌّ لواضــع اليــد  اســتغلال أو اســتعمال عقــارات الغيــر ممّــن هُجِّ
المغتصــب لأنّ حــقّ الملْكيّــة لا ينتقــل إلّا بالتســجيل فــي الســجلّ العقــاريّ، ووفقــاً للفقــرة الأولــى مــن المــادة 
ــة وتنتقــل بتســجيلها فــي  ــة العقاريّ ــى » تُكتسَــب الحقــوق العينيّ ــي نصّــت عل ــيّ الت ــون المدن 825 مــن القان
رِيــن بالعــودة إلــى مناطقهــم فيمكنهــم اســتعادة  الســجلّ العقــاريّ.«]]]] وبالتالــي فإنّــه إذا أُتيحَــت الفرصــة للمُهجَّ
لة فــي الســجلّ العقــاريّ، ويجــب تطبيــق  ملْكيّاتهــم ممّــن اســتعملها، أو اســتغلّها مــا دامــت هــذه الملْكيّــة مُســجَّ
هــذه القواعــد العامّــة علــى مُختلَــف المناطــق الســوريّة، ســواءً كانــت تحــت ســيطرة النظــام أو أطــراف الصــراع 

الأخــرى، والتــي شــهدت بيوعــاً بأشــكال تدليــسٍ مُختلِفــةٍ، أو بوضــع اليــد علــى أمــلاك الغيــر. 

]86]  - ألاء نصــار - أمــلاك الســوريين ضحيــة التزويــر بتواطــؤ حكومــي – ســوريا / علــى طــول – 29 مــارس https://2u.pw/Kkwad 2021 آخــر 
مشــاهدة  27/ 11/ 2021

 Deutsches Institute– 26 /11/ 2018 - https://www.recover-urban-heritage.org/?lang=ar - 87]  - الإســكان والأراضــي والملكيــة[
آخــر مشــاهدة 28/ 11 / 2021

]]]]  - المــزادات العلنيــة لأراضــي المشــردين قســرياً أســلوب مــن أســاليب النظــام الســوري للاســتيلاء الواســع والمــدروس علــى أمــلاك معارضيــه 
https://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/Public_Auc- - 2021 11 شــباط  – تقريــر الشــبكة الســورية لحقــوق الانســان –

tions_of_Forcibly_Displaced_Peoples_Lands_Are_Another_Syrian_Regime_Method.pdf  آخــر مشــاهدة  28 / 11/ 2021
]89]  - مواد القانون المدني السوري 

https://2u.pw/Kkwad
https://www.recover-urban-heritage.org/?lang=ar
https://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/Public_Auctions_of_Forcibly_Displaced_Peoples_Lands_Are_Another_Syrian_Regime_Method.pdf
https://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/Public_Auctions_of_Forcibly_Displaced_Peoples_Lands_Are_Another_Syrian_Regime_Method.pdf
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ــر  راً مــن عــدم توفُّ ريــن، كونهمــا الأكثــر تضــرُّ تكمــن الخطــوات الإجرائيّــة لحمايــة حقــوقِ اللاجئِيــن والمُهجَّ
ــاً لمُمارَســة التصــرّف بأملاكهــم، والدفــاع عــن حقوقهــم  ــة، والأكثــر فقدان مــات العــودة الآمنــة والطوعيّ مُقوِّ
ــيّ، مــن خــلال  ــقِ العقــاريّ والمدن ــات المُصــادَرة والاســتيلاء، فــي اســتدراك مشــكِلات التوثي فيهــا مــن عمليّ
ــات  الاعتــراف بوثائــق الــزواج والطــلاق الصــادرة عــن الســجلّ المدنــيّ، وتبــادُل المعلومــات والوثائــق والثبوتيّ
ــة  ــةٍ مُختَصَّ بيــن جميــع الجهــات والمؤسّســات فــي المناطــق التــي يتواجــدون فيهــا، وصــولًا إلــى إحــداث لجن
رِيــن واللاجئِيــن، الذيــن يملكــون عقــاراتٍ لــدى النظــام، وتــمّ حجزهــا أو بيعهــا،  لتســجيل أمــلاك النازحِيــن والمُهجَّ
ــد الصــراع  ــه طــول أمَ ــا يُخلّف ــة م ــول المطلوب ــن ســياق الحل ــب ع ــوز أنْ يغي ــا.]1]] لا يج ــا وحفظه ــمّ توثيقه ليت
مــن تداعيــاتٍ خطيــرةٍ علــى غيــاب الإطــار الزمنــيّ لمُعالَجــة قضايــا الــردّ والتعويــض، وإذا كان التوثيــق وضمــان 
ــة بهــذه  ــة، هــي إحــدى المهــام الأساســيّة علــى عاتــق الهيئــات المَعنيّ ــة والعقاريّ حقــوق حفــظ الوثائــق المدنيّ
الجوانــب، فــإنّ ثمّــة مهــامٌ أُخــرى لا تقــلّ عنهــا أهميّــةً، ومنهــا رفْــض منطــق إعــادة الإعمــار الــذي يتبنّــاه النظــام 
ــةٍ شــاملةٍ، تتضمّــن الآليّــات والبرامــج التــي يجــب العمــل  ســةٍ، وإعــداد خُطّــةٍ وطنيَّ بصــورةٍ انتقائيّــةٍ ومُسيَّ
ــب ردّ الأمــلاك  ــأنّ توقيــف مَطالِ ــة ســابقة، ب ــدت تجــارب دوليّ ــة، فقــد أكّ ــة الانتقاليّ ــد البــدء بالمرحل عليهــا عن
رِيــن، فــي مقابــل اســتفادة  والتعويــض علــى مســتقبل الحــلّ النهائــيّ، يــؤدّي إلــى نتائــجَ ســلبيّةٍ بحــقّ المُتضرِّ
مُرتكِبــي الانتهــاكات مــن تجميــد الحلــول، ومــن غيــاب آليّــات ضغــطٍ تَحــدُّ مــن تصرّفاتهــم غيــر المشــروعة]]]]. 

دات والأفــكار والخطــوات، التــي تقتــرح الدراســة تضمينهــا في اســتراتيجيّة العدالــة الانتقاليّة  تُشــكّل تلــك المُحــدِّ
ــى إدراج  ــيّ لبرنامــج اســترداد الأمــلاك والتعويــض، والعمــل عل ــامّ والإجرائ ــزات الإطــار الع فــي ســوريا، مُرتكَ
ــة  ــة التعامــل مــع اســتحقاقات المرحل ــى اكتمــال جهوزيّ ــة فــي ســياقه، وصــولًا إل ــادَرات العمليّ الجهــود والمُب

الانتقاليّــة حيــن تحيــن لحظتهــا.    

]90]  - الدليل التدريبي الصادر عن منظمة جسور للعدالة الدولية 
]91]  - لمزيــد مــن الاطــلاع انظــر: تجربــة العدالــة الانتقاليــة فــي غواتيمــالا 1994/ 2019 – المركــز الديمقراطــي العربــي للدراســات الاســتراتيجية – 11 

يوليو https://democraticac.de/?p=67723 - 2020  آخر مشاهدة 29 /11 / 2021 

https://democraticac.de/?p=67723
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دور العدالة الانتقاليّة "آليّات جبر الضرر والتعويض" في معالجة مشكلات المُلْكية والسكن في سوريا

3 - الإطار العامّ والإجرائيّ لاسترداد الأملاك والسكن  

فــاق الحــلّ النهائــيّ فــي ســوريا الإطــار العــامّ لبرنامج اســترداد الممتلــكات والتعويض     تضميــن اتِّ
ــلٍ، وِفْــق النصــوص والتجــارب الدوليّــة الفُضلــى التــي تناولتهــا الدراســة، وذلــك مــن  بشــكلٍ مُفصَّ
فــاق علــى غــرار المُلحَــق )7( مــن اتفاقيّــة دايتــون الخاصّــة  خــلال تخصيــص مُلحَــقٍ مُســتقِلٍّ فــي الاتِّ
ــة اللاجئِيــن  ــة لكافّ ــة والآمن بالبوســنة والهرســك، وإقــران البرنامــج بضمــان حــقّ العــودة الطوعيّ

ين.  رِيــن الســوريِّ والمُهجَّ

فــةٍ بتلقّــي دعــاوى الملْكيّــة والتحقيــق والفصــل فيهــا،  ةٍ، مُكلَّ    إنشــاء هيئــةٍ وطنيّــةٍ مُســتقِلَّ
فــاق النهائيّ،  وأهميّــة تضميــن صلاحيّــات واختصاصــات هــذه الهيئــة مــن خــلال تشــريعٍ مُلحَــقٍ بالاتِّ
ويمكــن الاســتفادة بصــورةٍ كبيــرةٍ مــن هيئــة حــلّ نزاعــات الملْكيّــة العقاريّــة )CRPC( التــي عملــت 

بالتــوازي مــع ســلطات الإســكان المحليّــة فــي البوســنة والهرســك. 

فــاق النهائــيّ نصوصــاً واضحــةً بإلغــاء أو تصحيــح كافّــة القوانيــن والمراســيم     تضميــن الاتِّ
العقاريّــة والإجــراءات ذات الأبعــاد العقاريّــة، التــي ســوّغت عمليّــات المُصــادَرة والحجــز والاســتيلاء 
وســلْب الممتلَــكات، أو تلــك التــي فرضــت قيــوداً علــى إثبــات الملْكيّــة بكافّــة طــرق الإثبــات، 
ومُراجَعــة المنظومــة العقاريّــة فــي ســوريا، وتفــادي عيوبهــا وثغراتهــا بمــا يضمــن حقــوق أصحــاب 
ــات التعويــض فــي حــال  الأمــلاك، وتلبيــة احتياجــات توفيــر الســكن والمــأوى اللائــق، ووضــع آليّ

ــةٍ لهــذا الغــرض.  ــةٍ ودوليّ كان الاســترداد غيــر مُتاحــاً مــن خــلال صناديــق دعــمٍ محليّ

فــاق النهائــيّ، مــن خــلال إعــادة هَيْكلــة المؤسّســات     اعتمــاد نهــج الإصــلاح المؤسّســاتي فــي الاتِّ
المُواطَنــة  وتكريــس  الإنســان،  حقــوق  احتــرام  أســس  علــى  والقضائيّــة،  والأمنيّــة  العســكريّة 
والحقــوق المُتســاوِية، وتبنّــي قوانيــن مكافحــة الفســاد وتعزيــز المُســاءَلة والشــفافيّة فــي كافّــة 
ين بالعيــش اللائــق  مؤسّســات الدولــة، لمــا لذلــك مــن انعــكاسٍ مُباشَــرٍ علــى اســتعادة ثقــة الســوريِّ

والكريــم فــي وطنهــم. 

بِيــن  رِيــن والمُغيَّ    تشــكيل لجنــةٍ مُختَصّــةٍ بصــورةٍ عاجلــةٍ، لتســجيل أمــلاك اللاجئيِــن والمُهجَّ
ريــن، الذيــن يملكــون عقــاراتٍ فــي المناطــق التــي يســيطر عليهــا النظــام،  ــة المُتضرِّ قســريّاً وكافّ
وتــمّ حجزهــا أو بيعهــا، ليتــمّ توثيقهــا وحفظهــا، وأنْ يدخــل ضمــن عملهــا، تســجيل حــالاتٍ تــمّ فيهــا 

وضــع اليــد علــى الأمــلاك، فــي المناطــق التــي تديرهــا قَسَــد والمُعارَضــة الســوريّة.       

   الاعتــراف بوثائــق الــزواج والطــلاق الصــادرة عــن الســجلّ المدنــيّ، وتوثيــق الوقوعــات والوثائــق 
ــاً لحفــظ الحقــوق العينيّــة والشــخصيّة، وتبــادل المعلومــات والوثائــق  المدنيّــة والعقاريّــة الكترونيّ

رة. بيــن جميــع الجهــات فــي المناطــق المُحــرَّ
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   زيــادة الوعــي الفــرديّ والمُجتمَعــيّ، حــول أهميّــة الحفــاظ علــى وثائــق الملْكيّــة والســكن بكافّــة 
لة، وإنشــاء قاعــدة بيانــاتٍ علــى  وســائل إثباتهــا، ونشــر الوعــي لضــرورة تســجيل الُأسَــر غيــر المُســجَّ

الإنترنــت تكــون مصــدراً رئيســيّاً للمعلومــات وتوثيــق الحقــوق.    

ّـــة والسياســيّة،  ّـــة والتقني القانوني ّـــة بخصـــوص الأبعــاد  الدولي المُناصَــرة     تفعيــل قنــوات 
يــن  ين فــي الســكن والأراضــي والممتلَــكات )HLP( والاســتفادة مــن الخبــراء الدوليِّ لحقـــوق الســـوريِّ
ين فــي تدريــب وإعــداد كــوادرٍ ســوريّةٍ، يكــون لهــا دورٌ مســتقبليٌّ فــي جهــود الهيئــة  والســوريِّ

ة المَعنيّــة بقضايــا الــردّ والتعويــض.   المُســتقِلَّ

ــة الفاعلــة والناشــطة فــي  ــة والسياســيّة والحقوقيّ    بنــاء شــبكةٍ ســوريّةٍ، تضــمّ الجهــات المدنيّ
قضايــا العدالــة الانتقاليّــة، يكــون مــن مهامهــا توحيــد الخطــاب الســوري للعدالــة الانتقاليّــة، ووضــع 
ــع  ــز المُجتمَ ــة، وتحفي ــة الانتقاليّ ــي تعــزّز مــن التمسّــك بالعدال التصــوّرات والخُطــط والبرامــج، الت

قــة باســترداد الأمــلاك والمســاكن. الســوريّ علــى المُشــارَكة فــي المُبــادَرات والبرامــج المُتعلِّ

   تفعيــل دور المُجتمَــع المدنــيّ كطــرفٍ ضاغــطٍ علــى القــوى التفاوضيّــة لوضــع ملــفّ اســترداد 
الممتلَــكات والتعويــضِ علــى الطاولــة، ودعــم المُبــادَرات التــي تعمــل علــى برامــج التوثيــقِ والتوعية 

بالحقــوق العقاريّــة والمدنيّــة وكيفيّــة حمايتهــا والدفــاع عنهــا.

الأمــلاك  باســترداد  تتعلّــق  التــي  والبرامــج  المُبــادَرات  كافّــة  فــي  النســاء  مُشــارَكة  تعزيــز     
والتعويــض، ومُعالَجــة القيــود التــي تفــرض علــى نقــل الملْكيّــة والتــي تمــسّ بحقوقهــنّ فــي 

والســكن.     الملْكيّــة 
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